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يعتبـــر اســـتقلال المراجـــع الخـــارجى هـــو العمـــود الفقـــرى والمحـــور الأساســـى 
لعمليــة المراجعــة، فــالمراجع باعتبــاره وكــيلاً عــن المســاهمين يمــارس رقابتــه علــى 

لشـركة، وفـى ذات الوقـت هنـاك أطــراف خـارج المشـروع تتمثـل فـى جمهــور إدارة ا
المســتفيدين مــن خــدمات المهنــة الــذين يعتمــدون علــى تقــارير المراجعــة بخـــلاف 

فالمراجعــة تخــدم  -المســاهمين متمثلــين فــى الجمعيــة العامــة-العمــلاء الأصــليين 
صـالح العـام للمجتمـع طرفاً ثالثاً وتلتـزم أخلاقيـاً أمامـه والـذى يتمثـل فـى مراعـاة ال

والأفــراد والجمهــور الــذى قــد يتمثــل فــى: مــانحى الائتمــان والمســتثمرين والعــاملين 
ومجتمـــــع المــــــال والأعمـــــال، والجهــــــات الحكوميــــــة كمصـــــلحة الضــــــرائب وهيئــــــة 

وغيـــرهم مـــن الجهـــات الخارجيـــة التـــى تعتمـــد  …الاســـتثمار وهيئـــة ســـوق المـــال، 
ليــــة المدعمــــة بــــرأى المراجــــع المحايــــد علــــى أمانــــة وصــــدق القــــوائم والتقــــارير الما

المســـتقل، حيــــث تعتمـــد عليــــه هـــذه الجهــــات العديـــدة فــــى اتخـــاذ قراراتهــــا الماليــــة 
والاســتثمارية وتحتــاج إلــى الثقــة فــى أداء المــراجعين لعملهــم باســتقلال بعيــداً عــن 
التحيــز لإدارة المشــروع، إلا أن اســـتقلال المراجــع قــد تشـــوبه بعــض الشـــوائب إذا 
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دره والتـــى تتمثـــل عـــادة فـــى قـــرار تعيـــين أو عـــزل أو تحديـــد أتعـــاب تـــأثرت مصـــا
 -المراجــــع أو ارتباطــــه بــــأى علاقــــات مــــع إدارة المشــــروع، وقــــد كفلــــت القــــوانين 

، أن تكــــون ســــلطات تعيــــين وعــــزل وتحديــــد أتعــــاب - خاصــــة قــــوانين الشــــركات
المراجـــع مقصـــورة علـــى الجمعيـــة العامـــة للمســـاهمين باعتبـــاره وكـــيلاً عـــنهم فـــى 

رقابــة علــى أمــوالهم المســتثمرة فــى هــذه الشــركة وعلــى إدارة الشــركة ودورهــا فــى ال
المحافظة علـى هـذه الأمـوال وتنميتهـا، إلا أنـه فـى كثيـر مـن شـركات المسـاهمة، 
خاصــة الشــركات المغلقــة، نجــد أن الجمعيــة العامــة للشــركة قــد تكــون هــى نفســها 

يحــول المراجــع الخــارجى  تقريبــاً مجلــس الإدارة بــنفس الأعضــاء، وهــذا الأمــر قــد
إلــــــى مراجــــــع داخلــــــى يعينــــــه مجلــــــس الإدارة المســــــيطر علــــــى الجمعيــــــة العامــــــة 
للمساهمين وبالتالى يتحول إلى مراجع لخدمة الإدارة وليس المسـاهمين وينـتقص 

  استقلاله.
وهــذا بــالطبع يــؤثر علــى مصــالح أقليــة المســاهمين، بالإضــافة إلــى الطــرف 

مد على تقريـر المراجـع المسـتقل. وحتـى لـو نظرنـا الثالث أو جمهور المهنة المعت
إلى الاستقلال باعتباره استقلالاً ذاتياً يعتمد على النظرية الذاتيـة والالتـزام الـذاتى 
والمهنى للمراجع وهذا لا يكفى وحـده حيـث أن مظـاهر الاسـتقلال الخـارجى لابـد 

وتجعـل لـه دها لتدعم الاستقلال الحقيقى للمراجع كى تحمى موضوعيته و من وج
  القدرة على إصدار تقارير غير متحيزة.

ويقصـــد بالشـــركات المغلقـــة فـــى هـــذا البحـــث، الشـــركات التـــى يكـــون فيهـــا 
مجلس الإدارة هو نفسه الجمعية العامة تقريباً بمـا ينقـل تبعيـة المراجـع مـن كونـه 
وكــيلاً للمســاهمين وينقــل ســلطة المحافظــة علــى مظــاهر الاســتقلال الخــارجى لــه 

مجلــس الإدارة الــذى يراقبــه فــى الأســاس، وهــى تشــمل أصــلاً شــركات  إلــى ســلطة
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الاكتتــاب المغلــق، وقــد تأخــذ شــكل شــركات أســرية لا يزيــد عــدد المســاهمين فيهــا 
عــن عــدد أعضــاء مجلــس الإدارة تقريبــاً، بالإضــافة إلــى شــركات الاكتتــاب العــام 

ركة. ووفقا التى يمتلك فيها المؤسسون أو أعضاء مجلس الإدارة أغلب أسهم الش
لإحصاءات هيئة سوق المال فإن هـذه الصـورة تمثـل النسـبة الأكبـر مـن شـركات 

  المساهمة.
وهذا يؤدى إلى انتقاص فى استقلال المراجع حيث تتحول الجمعية العامـة 
للمســاهمين إلــى مجلــس لــلإدارة بمــا يــؤدى إلــى تحــول الجهــة المراقبــة إلــى ســلطة 

، أى أن المراقَب والمراقِب يصبحان جهـة تعيين وعزل وتحديد أتعاب هذا الوكيل
واحـــدة، وقـــد يـــؤدى ذلـــك إلـــى انتقـــاص الاســـتقلال الخـــارجى للمراجـــع وأن يصـــبح 

  هدفاً لضغوط الإدارة، وهذا يتطلب:
دراسة هذه المشكلة وتحديد مدى تأثر المراجع واستقلاله وحيـاد تقريـره نتيجـة  -

  لوجود هذا الوضع.
لعملاء، أى الطرف الثالـث بهـذا الوضـع دراسة تأثر جمهور المهنة بخلاف ا -

وإمكانيـــة اتخـــاذهم لقــــرارات اســـتثمارية وتمويليــــة ســـليمة فــــى ضـــوء اســــتقلال 
  منقوص للمراجع.

مناقشة أى اقتراحات سـواء قانونيـة أو مهنيـة أو بحثيـة لمعالجـة هـذا الوضـع  -
والحفاظ على حد أدنى لاسـتقلال المراجـع الخـارجى لكـى يفـى بالتزاماتـه قبـل 

  المهنة. جمهور
  وتمثل هذه النقاط العناصر الأساسية لمشكلة هذا البحث.
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  أهداف البحث:

  يهدف هذا البحث إلى ما يلى:
  مناقشة مفهوم استقلال المراجع وأهم المخاطر التى تواجهه. -١
تحديـــد خصـــائص وســـمات الشـــركات المغلقـــة وأثرهـــا علـــى اســـتقلال المراجـــع  -٢

  وحياد تقريره.
خــاطر اســتقلال المراجــع فــى الشــركات المغلقــة الوقــوف علــى أهــم مظــاهر وم -٣

  وأثرها على مصالح جمهور المهنة.
تقديم حلـول ومقترحـات عمليـة لمشـكلة البحـث بمـا يحـافظ علـى الحـد الأدنـى  -٤

لاســتقلال المراجــع وبمــا يحــافظ علــى مصــالح أقليــة المســاهمين واحتياجــات 
  جمهور المهنة.

  منهج البحث:

  لتاليين:ا يعتمد هذا البحث على المنهجين
، مـــن خـــلال تنـــاول الأبحـــاث والدراســـات التـــى تناولـــت المـــنهج الاســـتنباطى -١

اسـتقلال المراجــع والمخــاطر التــى يتعــرض لهـا خاصــة فــى الشــركات المغلقــة 
واســـتنباط أهـــم العوامـــل التـــى أدت إلـــى ظهـــور هـــذه الشـــركات وأثرهـــا علــــى 
 اســــتقلال المراجــــع، ومــــدى تــــأثير ذلــــك علــــى مصــــالح جمهــــور المهنــــة، مــــع
اســـتنباط بعـــض المقترحـــات مـــن خـــلال الدراســـات النظريـــة لتـــدعيم اســـتقلال 

  المراجع فى هذه الشركات.
، مــن خــلال دراســة تطبيقيــة ميدانيــة فــى البيئــة المصــرية المــنهج الاســتقرائى -٢

لاختبار مدى تأثر استقلال المراجع فى هذه الشركات فى الواقع العملى مـن 
  صحة فروض الدراسة التطبيقية.خلال آراء مجتمع البحث واختبار مدى 
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  خطة البحث:

  ين أساسيين:أجز إلى سيتم تقسيم البحث 
، ويتم من خلالها مناقشـة موضـوعات البحـث مـن الدراسة النظرية الجزء الأول:

  خلال ثلاثة مباحث أساسية:
المبحــــث الأول: مفهــــوم اســــتقلال المراجــــع وأهــــم المخــــاطر والعوامــــل   -أ 

  المؤثرة عليه.
الثــانى: استقـــلال المراجــع فــى الشــركات المغلقــة وأثــره علــى  المبحــث  -ب

  مصالح جمهور المهنة.
المبحث الثالث: مقترحات نظرية لتدعيم استقلال المراجع فى شركات  -جـ

  المساهمة المغلقة.
  الجزء الثانى: الدراسة التطبيقية، وتشمل:

  أولاً: أهداف وفروض الدراسة التطبيقية.
  ة التطبيقية.ثانياً: أسلوب الدراس

  ثالثاً: نتائج الدراسة التطبيقية.
  نتائج البحث وتوصياته
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  الجزء الأول

  الدراسة النظرية
  

  ث الأولــالمبح

  مفهوم استقلال المراجع وأهم المخاطر والعوامل المؤثرة عليه

  مفهوم استقلال المراجع الخارجى:

ساســـية يعتبـــر اســـتقلال المراجـــع الخـــارجى هـــو محـــور المهنـــة وركيزتهـــا الأ
والتــــى بــــدونها لا تقــــوم للمراجعــــة كمهنــــة قائمــــة وتنتفــــى أهميتهــــا ووضــــعها فــــى 
المجتمع، ويتحول المراجع الخارجى إلى مراجع داخلى تابع لإدارة الشركة ولـيس 
لرأيــه أى أهميــة تــذكر، لــذا فقــد اعتبــرت المنظمــات المهنيــة الاســتقلال مــن أهــم 

داب وسلوكيات المهنة. فالمراجع يعتبـر المعايير الواردة فى مواثيقها التى تحكم آ
فــى الأســاس وكــيلاً عــن المســاهمين لمراجعــة وفحــص الحســابات والقــوائم الماليــة 
التى تمثل كفاءة الإدارة فى أداء نشاطها فى الوحـدة الاقتصـادية وعليـه أن يبـدى 
 رأيه الفنى المحايد فى هذه الحسابات والقوائم دون تحيز بعيداً عن تأثير الإدارة،

، فــالمراجع رقيــب علـــى )١(وكــذلك بعيــداً عــن تـــأثير مصــالحه ورغباتــه الشخصـــية
أعمــال الإدارة للمحافظــة علــى حقــوق أصــحاب المشــروع (المســاهمين)، وبالتــالى 
فلابد وأن يكون مستقلاً فـى عملـه عـن أيـة هيئـة إداريـة يتـولى الرقابـة عليهـا وإلا 

ن تعيـــين مراجـــع للحســـابات اصـــبح المراقِـــب خاضـــعاً للمراقَـــب وانتفـــت الحكمـــة مـــ
، ومن اجل هذا تركـزت جهـود المنظمـات المهنيـة )٢(وتعذر بلوغ أهداف المراجعة

والتشــريعات القانونيــة مــن أجــل تــدعيم مبــدأ حيــاد المراجــع واســتقلاله حتــى يمكنــه 
أداء عمله وإبداء رأيه الفنى المحايد والحكم على كفاءة إدارة المشـروع بعيـداً عـن 
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تقلال وحيـاد المراجـع يمثـل جـوهر المراجعـة الخارجيـة والعنصـر أى مؤثرات، فاس
  المميز لها.

واستقلال المراجع الخارجى يعنـى أن يكـون أمينـاً ونزيهـاً يلتـزم الصـدق فـى 
شـــهادته ويكشـــف الحقيقيـــة فـــى تقريـــره لا يجامـــل ولا يـــدارى ولا يتـــأثر بمصـــلحة 

م ولا يصــح أن يكــتم أو شخصــية، ولا يبــدى رأيــه الفنــى المحايــد إلا بعــد اقتنــاع تــا
يحــرف أو يخفــى مــا يصــل إلــى علمــه مــن وقــائع أو انحرافــات أو مخالفــات وهــذا 

  .)٣(كله فى سبيل خدمة أصحاب المشروع فى الأساس
إلا أن جهـــود المراجـــع لا توجـــه فقـــط نحـــو العميـــل الأساســـى المتمثـــل فـــى 

المراجـــع الجمعيـــة العامـــة للمســـاهمين، وإنمـــا تمتـــد الاســـتفادة مـــن جهـــود وتقريـــر 
لتشــمل جهــات عديــدة خــارج المشــروع، لــذا فهنــاك أهميــة لخدمــة مصــالح الطــرف 
الثالـــــث أى خدمـــــة الصـــــالح العـــــام لمجتمـــــع الأفـــــراد والمؤسســـــات التـــــى يخـــــدمها 

، ويتكــون عــادة جمهــور مهنــة )٤(المراجــع، كمــا أشــارت لــذلك المنظمــات المهنيــة
ين، مثــل المســتثمرين المراجعــة مــن جهــات عديــدة بالإضــافة إلــى العمــلاء الأصــلي

ومــانحى الائتمــان، والجهــات الحكوميــة مثــل هيئــة الاســتثمار وهيئــة ســوق المــال 
والعــاملين والمــوردين وهيئــات المجتمــع الاقتصــادى  ......ومصــلحة الضــرائب، 

ممــــن يعتمــــدون علــــى موضــــوعية وأمانــــة المــــراجعين، بمــــا يمــــد مســــئولية مراجــــع 
بل جهات أخرى عديدة وليس فقط تجـاه الحسابات لتشمل مسئوليته الاجتماعية ق

العميـل الأساسـى وحتــى يبقـى للمهنــة دورهـا الاجتمــاعى الهـام والمميــز فلابـد مــن 
القيام بواجبات اجتماعية قبل جمهور المستفيدين من المهنة حتى لا تتأثر ثقتهم 
فى استقلال وحياد وكفـاءة المراجـع وحتـى يمكـنهم الاعتمـاد علـى مــا يصـدره مـن 
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تضمن رأيه الفنى المحايد الـذى يكـون أساسـاً لاتخـاذ العديـد مـن القـرارات تقارير ت
  .)٥(الاقتصادية والائتمانية والاستثمارية

فاستقلال المراجع لا ينبغى أن يوجه فقط لخدمة مصالح المسـاهمين وإنمـا 
لخدمة الصالح العام لجمهور المهنة كطرف ثالث من المهم خدمته للحفاظ على 

  لمتميز فى المجتمع.الوضع المهنى ا
  وقد تناول الأدب المحاسبى مفهوم استقلال المراجع من وجهتين أساسيتين:

ـــذاتى أو النظريـــة الشخصـــية أو الذاتيـــة (أ)   Subjectiveالاســـتقلال ال

Concept  ،حيث يعرف الاستقلال بأنه القـدرة علـى التصـرف بنزاهـة وموضـوعية
ن المراجـــع مـــن اتخـــاذ قـــرارات حيـــث تـــرتبط النزاهـــة بتـــوافر صـــفات أخلاقيـــة تمكـــ

ترتبط بمحاولة تحقيق العدالة والتوصل للحقيقة من خلال أمانة المراجع والتزامـه 
بالضـــمير المهنـــى. كمـــا تـــرتبط الموضـــوعية بالحيـــاد وعـــدم التحيـــز والتحـــرر مـــن 

، ويســمى )٦(المصــالح الشخصــية وعــدم تــأثر أحكــام المراجــع بــالأهواء الشخصــية
) حيـث يمثـل موقـف In Factالنظريـة بالاسـتقلال الحقيقـى (الاسـتقلال وفقـاً لهـذه 

ــــى للمراجــــع ــــرتبط بالضــــمير المهن ــــة ت ــــة وأخلاقي ــــة وفكري ــــة ذهني ، ومــــن )٧(أو حال
الصــــعب قياســــها أو تحديــــد أبعادهــــا وهــــى تــــرتبط بالصــــفات والطبيعــــة والتكــــوين 
الشخصى والخلقى للمراجع وكذلك بالصفات المهنية المكتسبة من تأهيله العلمى 

العملـــى والتـــى تمكنـــه مـــن أداء العمـــل بنزاهـــة وموضـــوعية حفاظـــاً علــــى ســـمعته و 
 Professionalالمهنية ووضـعه الاجتمـاعى، وقـد يطلـق عليـه الاسـتقلال المهنـى 

Independence
)٨(.  

ــة الموضــوعية In appearanceالاســتقلال الظــاهرى ( -ب ) أو النظري
Objective concept

يــد درجــة الاســتقلال الــذاتى ونظــراً لصــعوبة قيــاس وتحد، )٩(
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مـــن قبـــل مســـتخدمى القـــوائم فهنـــاك ضـــرورة لوجـــود مظـــاهر ودعـــائم موضـــوعية 
لاستقلال وحياد المراجع يمكن قياسها وإدراكها، وهو ما حرصت القواعد المهنيـة 
ـــــوانين والتشـــــريعات علـــــى ضـــــرورة الالتـــــزام بـــــه بمـــــا يضـــــمن الحـــــد الأدنـــــى  والق

ى مصــر علــى أن المراجــع يعتبــر مخــلاً للاســتقلال، فقــد نــص دســتور المهنــة فــ
بآداب المهنة إذا وقع على بيانات تتعلق بمنشأة معينة له مصلحة شخصية فيها 

، وقـد أشـارت إلـى ذلـك معظـم قواعـد السـلوك )١٠(دون أن يشير إلـى ذلـك صـراحة
المهنى الصادرة عن المنظمـات المهنيـة سـواء فـى مصـر أو فـى الخـارج. وكـذلك 

فــى مصــر، حيــث حــدد  ١٩٨١لســنة  ١٥٩ل القــانون رقــم قــوانين الشــركات، مثــ
دعائم ومصادر أساسية للاستقلال الظـاهرى أو الموضـوعى للمراجـع متمثلـة فـى 
اشــتراطات وإجــراءات تعيــين وعــزل المراجــع وكــذلك تحديــد أتعابــه بــأن جعلهــا فــى 
سلطة الجمعية العامة للمساهمين باعتباره وكيلاً عنهم للمحافظة على مصالحهم 

اليــــة بالشــــركة، وكــــذلك حظــــر وجــــود مصــــالح ماليــــة للمراجــــع بالشــــركة محــــل الم
  .)١١(المراجعة

وهنــاك ضــرورة لتــوافر كــلاً النظــريتين الذاتيــة والموضــوعية، حتــى يمكــن 
الحكم على اسـتقلال المراجـع، فلابـد مـن اسـتقلال المراجـع فـى المظهـر والجـوهر 

المراجـــــع بمقومـــــات معـــــاً، ولا تكفـــــى إحـــــداهما عـــــن الأخـــــرى، بمـــــا يكفـــــل تمتـــــع 
الاســتقلال التــى تقلــل مــن فــرص الضــغوط التــى تمــارس عليــه مــن قبــل الإدارة أو 

  أى أطراف مستفيدة لإصدار تقرير لا يعبر عن الوضع الحقيقى للمنشأة.
  
  

  :)١٢(وهناك ثلاثة أبعاد أساسية للاستقلال من الناحية العملية
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، بـأن يكـون Programing independenceالاستقلال فى وضع البرنـامج،  -
له الحرية من أى رقابـة أو تـأثير فـى اختيـار أسـاليب المراجعـة وإجراءاتهـا 
وأن يكــون لــه الحريــة المطلقــة فــى تحديــد برنــامج المراجعــة وتحديــد حجــم 

  العمل المؤدى كذلك.
، بـأن Investigative independenceالاستقلال فى أداء العمل والفحـص،  -

أى رقابــة فــى مجــال اختيــار مجــالات  يكــون لــه مطلــق الحريــة مــن تــأثير
العمــل والأنشــطة المــؤداة والعلاقــات الشخصــية والسياســات الإداريــة التــى 
ســيتم اختبارهــا، وهــذا يتطلــب عــدم منــع أو تقييــد أى مصــادر للمعلومــات 

  أمام المراجع.
، بـأن يكـون لـه Reporting independenceالاستقلال فى إعـداد التقريـر،  -

يــد أو تــأثير فــى تحديــد الاختبــارات وإعــداد التقريــر مطلــق الحريــة مــن أى ق
  النهائى واستنتاج النتائج.

  أهم المخاطر والعوامل المؤثرة على استقلال المراجع الخارجى:

أشــارت العديــد مــن الدراســات والأبحــاث إلــى أن أهــم عنصــر مــن عناصــر 
ن هذه المخاطر التى تهدد استقلال المراجع، هو وجـود تعـارض فـى المصـالح بـي

المراجــع وإدارة الشــركة التــى يراجــع حســاباتها، حيــث يعتبــر المراجــع فــى الأســاس 
وكيلاً عن المساهمين يحافظ علـى مصـالحهم، وقـد تتعـارض مصـالح الإدارة مـع 
مصالح المساهمين، كما قد تتعـارض مصـالح الشـركة ككـل مـع مصـالح الطـرف 

  الثالث من جمهور المهنة.
اولتهــا كثيــر مــن الدراســات والأبحــاث ومــن أهــم وأشــهر النمــاذج التــى تن

، وهو من النماذج السلوكية )١٣()Goldman and Barlive, 1974السابقة، نموذج (
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الأساسية التى تناولت موقف المراجع فـى ضـوء تضـارب المصـالح بـين الجهـات 
ذات المصـــلحة فـــى المشـــروع، وقـــد أوضـــحت هـــذه الدراســـة وجـــود تضـــارب فـــى 

ــــلاث جهــــات أسا ســــية ذات مصــــلحة فــــى المشــــروع هــــى: إدارة المصــــالح بــــين ث
المشروع، وحملـة الأسـهم (المـلاك)، والجمهـور أو الطـرف الثالـث مـن مسـتثمرين 

مــن المهتمــين بالمشــروع، واســتقلال المراجــع يتحــدد  …مــرتقبين أو مقرضــين أو 
من خلال علاقته بهذه الأطراف الثلاث ومدى قوة كل منهـا وقـدرة المراجـع علـى 

  مصالح بينها ومقاومة الضغوط الواقعة عليه منها.تحقيق توازن ال
  كما أن هناك ثلاثة أنواع من تضارب المصالح تواجه المراجع هى:

تضــارب المصــالح بــين الإدارة وحملــة الأســهم، فحملــة الأســهم يعتمــدون  )١(
على تقرير المراجع لتقييم أداء الإدارة، لذا فـالإدارة تحـاول الضـغط علـى 

  يجابى.المراجع لإعطاء تقرير إ
تضــارب المصــالح بــين المراجــع والشــركة محــل المراجعــة، فقــد يتضــمن  )٢(

تقرير المراجـع حقـائق تـؤدى إلـى تخفـيض قيمـة المشـروع بمـا يـؤدى إلـى 
ـــه أو أن يطلـــب المقرضـــ ـــى الاســـتثمار في ـــال المســـتثمرين عل ن و عـــدم إقب

ضمانات إضافية، وهنا تتفق مصالح الإدارة مع حملـة الأسـهم (أعضـاء 
عامة) فكلاهما يريد من المراجع إصدار تقرير يعطى انطباعاً الجمعية ال

إيجابياً للطرف الثالث (الجمهور)، وتتزايد ضغوط الشركة علـى المراجـع 
ليخــــالف المعـــــايير المهنيــــة، وتعتبـــــر هــــذه الحالـــــة هــــى أخطـــــر حـــــالات 
التضارب التى تواجه المراجع وتتطلب البحث فى كيفية حماية استقــلال 

للطرف الثالث، ويرى الباحث أن هذه الحالة هى السائدة المراجع حماية 
  فى الشركات المغلقة محل البحث.
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تضــارب المصــالح الشخصــية للمراجــع مقابــل المعــايير المهنيــة إذا كــان  )٣(
  للمراجع مصلحة فى زيادة قيمة المشروع بإخفاء حقائق جوهرية.

يعتمـد وقد اعتبرت هذه الدراسة أن مفهوم الاسـتقلال هـو مفهـوم سـلوكى 
على مدى قدرة المراجع على مقاومة الضغوط التى تمارسها عليه الشركة، حيث 
تمتلــك إدارة الشـــركة عــدة مصـــادر للضــغط علـــى المراجــع فـــى مجــال اختيـــاره أو 

، )١٤(اســتبعاده أو تحديــد أتعابــه، حيــث يعمــل المراجعـــون فــى ظــل ســوق مشــترين
نســبة حضــور المســاهمين  ، أن)١٥(وممــا يؤكــد ذلــك مــا يشــير إليــه أحــد البــاحثين

عـادة فـى اجتماعـات الجمعيــات العامـة لشـركات المســاهمة لا تكـون مشـجعة فــى 
الغالب ولا سيما بالنسـبة للشـركات التـى تـوزع أرباحـاً مضـمونة علـى السـهم، كمـا 
أن تعيــين المراجــع يــتم عــادة بنــاء علــى اقتــراح مــن إدارة الشــركة وينــدر ألا توافــق 

هــذا الاقتــراح الأمــر الــذى يجعــل قــرار تعيــين المراجــع الجمعيــة العامــة علــى مثــل 
يكاد يكون من الناحيـة العمليـة فـى يـد إدارة الشـركة المسـاهمة، كمـا أشـار باحـث 

، إلــى أن عــدم تــدخل إدارة الشــركة فــى عــزل المراجــع وتعيــين آخــر بــدلاً )١٦(آخــر
ون منــه أمــر مشــكوك فيــه فــالإدارة تســتطيع إقنــاع كبــار المســاهمين والــذين يملكــ

نســبة عاليــة مــن الأســهم ولهــم تــأثير علــى الآخــرين بــأن تغييــر المراجــع الحــالى 
يحقق مصلحة مباشرة لهم وبالتالى يتجاوب هؤلاء مع الإدارة ويتم التغييـر، وهـذا 
ــــى مقومــــات اســــتقلال المراجــــع  يشــــكل خطــــورة حقيقيــــة مــــن الناحيــــة العمليــــة عل

  ويوضح حجم ضغوط الإدارة على المراجع.
دارة لهــا القــدرة علــى تحديــد ظــروف العمــل داخــل الشــركة، حيــث كمـا أن الإ

  أنها هى التى تمد المراجع بالمعلومات والتسهيلات اللازمة لأدائه لعمله.



  تقييم مدى استقلال المراجع في شركات المساهمة المغلقة .. دراسة نظرية تطبيقية

  د/ أشرف يحيى محمد الهادى

 

٢٠٣  

متغيرات 
  مصادر قوة الشركة:  مستقلة

  مدى القدرة على تعيين وتغيير المراجع. -
  مدى القدرة على تحديد أتعاب المراجع. -
مدى القدرة على تحديد ظروف عمل المراجع  -

  داخل الشركة.
  

  

  مصادر قوة المراجع:
طبيعـــة العمـــل والمشـــاكل التـــى يـــتم حلهـــا  -

  (روتينى أم غير روتينى).
المســتفيد مــن خــدمات المراجــع الشــركة أم  -

  أطراف أخرى (الجمهور).
  الالتزام بمعايير السلوك المهنى. -
  

  المتغير التابع
  متغير وسيط

Intervening Variable 

  سلوك المراجع
  وفقاً للمعايير

  ةالمهني

قدرة 
المراجع 
على 

مقاومة 
  الضغوط
  

أما مصادر قوة المراجع ومقاومته للضغوط تنبع من طبيعة العمل المؤدى 
هل هو عمل روتينى، وهو الغالب على أعمال المراجعة، أم عمل غير روتينى، 
ومــن المســتفيد الأساســى مــن خــدمات المراجعــة، الشــركة أم الطــرف الثالــث مــن 
جمهـور المهنـة، ودرجـة الالتــزام بمعـايير السـلوك المهنـى وذلــك بحسـب مـدى قــوة 

  الالتزام المهنى ووجود عقوبات من قبل المنظمات المهنية أو القانون العام.
  :)١٧(وذلك كما هو موضح فى الشكل التالى

    

  

  

  

  

  

  

  

  

ووفقــاً لتــوازن القــوى بــين المراجــع وإدارة الشــركة يتحــدد ســلوك المراجــع وفقــاً 
لمدى التزامه بمستويات الأداء المهنى، ويرى هذا النموذج أن ميزان القـوى عـادة 

  يكون فى صالح الشركة وإدارتها وذلك فى أغلب الأحيان.
أة تعتمــد علــى ويســتنتج مــن ذلــك أن قــوة المراجــع فــى مواجهــة إدارة المنشــ

نوعية الخدمات التى يؤديها للمنشأة ومـدى قـدرة أى مراجـع آخـر علـى القيـام بهـا 
ووجود مستفيدين من خارج المشروع يتأثرون ويهتمون بالتقـارير الماليـة الصـادرة 
عنه وتقرير مراقب الحسابات عليها. وكذلك وجود إلزام قانونى أو مهنى بمعايير 
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راك الإدارة إلــى أن تغييــر المراجـــع لــن يــؤدى إلـــى الســلوك المهنــى يــؤدى إلـــى إد
بديل أكثر استجابة لضغوطها مـا دام هنـاك التـزام قـوى لجميـع المهنيـين بمعـايير 
السلوك المهنى ووجود عقوبـات مهنيـة تجعـل أى مراجـع فـى موقـف لا يسـمح لـه 
اً بالتجاوز خوفاً من هذه العقوبات وحفاظاً على سمعته المهنية، وهذا يـرتبط كثيـر 

بمصــادر الاســتقلال الــذاتى والتكــوين الــذاتى للمراجــع ومــا يتحلــى بــه مــن صــفات 
الأمانة والصدق والإخلاص والتزام الحق والعدل وتوافر الكفـاءة المهنيـة والعلميـة 
والخبرة العملية التى تجعله فى موضع متميز، بالإضافة إلـى مـدى القـوة والإلـزام 

  المهنى المتاح للمنظمات المهنية.
ا مصادر قوة المنشأة فيمكن الحد منهـا مـن خـلال إيجـاد الـدعم القـانونى أم

للمراجع من خلال ما ألزم به قانون الشركات من ضرورة أن يـتم قصـر مسـئولية 
تعيــين أو عــزل أو تحديــد أتعــاب المراجــع علــى الجمعيــة العامــة للمســاهمين وســد 

ذا يعتبر مثار شك فى الثغرات التى ينفذ منها مجلس الإدارة فى هذا المجال، وه
  الشركات المغلقة.

  
  وقد اقترحت هذه الدراسة بعض الحلول المدعمة لاستقلال المراجع من أهمها:

الحـــد مـــن قـــدرة إدارة المشـــروع مـــن خـــلال وضـــع قواعـــد وإجـــراءات صـــارمة  )١(
تحكــم وتراقــب وتقيــد عــزل أو تغييــر المراجــع، وإنشــاء لجــان مراجعــة داخــل 

  عن إدارة المشروع.الشركات من أعضاء مستقلين 
زيــادة قــدرة المراجــع علــى مقاومــة الضــغوط مــن خــلال تقليــل فرصــة إصــدار  )٢(

تقرير يعتمد على الأحكام الشخصية للمراجع وذلك بتوحيد وتنميط المعايير 
  المهنية، بالإضافة إلى زيادة رقابة المنظمات المهنية على أعضائها.
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  ى من الحلول التالية:تغيير هيكل دور المراجعة فى المجتمع من خلال أ )٣(
جعــل تبعيــة المراجــع لــيس للشــركة وإنمــا للجمهــور المســتفيد مــن خــلال  -

منظمة حكومية عامة تشرف على تعيينه وتحديد أتعابه، وإن كـان هـذا 
  الحل سيضر بالمهنة وقدرتها على التنظيم الذاتى.

تطــوير دور الخــدمات المهنيــة لزيــادة أهميــة المراجــع للشــركة مــن خــلال  -
  الخدمات الاستشارية.تقديم 

الاهتمام بحجـم مكتـب المراجعـة، حيـث أن المكتـب الكبيـر أقـل اعتمـاداً  -
  على العميل بما يجعله أكثر استقلالاً عنه.

) السـابق فـى حالـة الشـركات Goldman and Barliveوعند تطبيق نموذج (
إذا كانــت مغلقــة علــى مؤسســيها، خاصــة إذا كــان  -محــل هــذا البحــث -المغلقــة 

ء المؤسســون عــددهم محــدود، فســيقومون بــدور الجمعيــة العامــة وفــى نفــس هــؤلا
ــــث  ــــوة الشــــركة ســــتتزايد حي ــــإن مصــــادر ق ــــس الإدارة وبالتــــالى ف الوقــــت دور مجل
سيصــبح تعيـــين المراجـــع أو تغييـــره وتحديـــد أتعابـــه وتحديـــد ظـــروف عملـــه داخـــل 

قــوة  الشــركة بصــورة فعليــة فــى يــد إدارة الشــركة، أمــا لــو تــم النظــر إلــى مصــادر
المراجـــع فـــإن أعمـــال المراجعـــة عـــادة ذات طـــابع روتينـــى لا تختلـــف مـــن مراجـــع 
لآخـر، والمســتفيد مــن تقريــر المراجعــة فـى الأســاس الأطــراف الخارجيــة ممــا يقلــل 
مـن قيمــة هـذه المصــادر فــى نظـر إدارة المشــروع ولا يبقــى للمراجـع ســوى الالتــزام 

  صالح إدارة المشروع.المهنى، ومن هنا سيصبح بالفعل ميزان القوى فى 
كامتــداد للدراســة الســابقة،  )١٨()Nichols and price, 1976وتــأتى دراســة (

وهى تركز على دراسة التضارب بين المراجع والشركة محـل المراجعـة، وتختلـف 
هذه الدراسة مع الدراسة السابقة فى بعض النقاط، فقد ربطـت بـين علاقـات القـوة 
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)Power ومفهـــوم الاعتماديـــة (Dependency  نـــه لـــو كانـــت الشـــركة فـــى أبمعنـــى
  موقع قوة بالنسبة للمراجع فهذا يعنى أن المراجع أكثر اعتمادية على الشركة.

ولم تتفق هذه الدراسة مع سابقتها فـى أن الشـركة فـى موقـع قـوة أكثـر بالنسـبة 
للمراجع بسبب روتينية أعمال المراجعة وأنها تخدم الطـرف الثالـث فـى الأسـاس، 

إيضاح أنه كلما زادت روتينية وتنميط إجراءات المراجعـة كلمـا زادت قـدرة فقد تم 
بط بتـــوافر معـــايير تالمراجـــع علـــى مقاومـــة ضـــغوط إدارة المشـــروع عليـــه وهـــذا يـــر 

واضــحة ومحــددة وقاطعــة وملزمــة للمحاســبة والمراجعــة بمــا يقلــل فــرص المرونــة 
لمعـايير أو التحايـل والتصرف بالنسبة للمراجع ويقلل إمكانيـة الخـروج علـى هـذه ا

علــى تطبيقهــا، وهــذا يــؤدى إلــى تقليــل ضــغوط الإدارة عليــه فلــن تســتطيع الإدارة 
ــــة هــــذه المعــــايير والإجــــراءات النمطيــــة  ــــديل يمكنــــه مخالف إيجــــاد مراجــــع آخــــر ب
للمراجعة. وقد وافقـت هـذه الدراسـة علـى أهميـة الخـدمات الاستشـارية ودورهـا فـى 

شــركة بمــا يــؤدى إلــى زيــادة قدرتــه علــى مقاومــة زيــادة أهميــة المراجــع بالنســبة لل
الضــغوط وبالتــالى زيــادة درجــة اســتقلاله مــن خــلال زيــادة اعتماديــة الشــركة عليــه 
وزيـادة تكلفـة اسـتبداله بـآخر، كمـا اقترحـت هـذه الدراسـة مجموعـة مـن الإجـراءات 
التـى يمكــن اســتخدامها لزيــادة قــدرة المراجــع فــى مواجهــة ضــغوط المشــروع عليــه، 

  مثل:
تحديــد إجــراءات ملزمــة مــن خــلال هيئــة تــداول الأوراق الماليــة الأمريكيـــة  -

لعملية إحلال مراجع محل مراجع آخر تتسم بالدقة وتمنـع العـزل التعسـفى 
للمراجـــع، كمـــا تتـــيح ضـــرورة وجـــود اتصـــال بـــين المراجـــع الجديـــد والقـــديم 

  وتبادل المعلومات.
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منظمات المهنية فى مجال زيادة دور هيئة تداول الأوراق المالية وكذلك ال -
تــدعيم جــودة الأداء المهنــى والرقابــة علــى علاقــات المــراجعين بالشــركات، 

  وتوفير الحماية للمراجعين.
إنشاء لجان للمراجعة تكون مسـتقلة فـى تشـكيلها عـن إدارة الشـركة وتكـون  -

هى المسئولة عن تعيين وعزل المراجع، بالإضافة إلـى الإشـارة إلـى تقليـل 
  اط بين المراجع والشركة محل المراجعة.فترة الارتب

وغيرهـــا مـــن الإجـــراءات المقترحـــة التـــى تهـــدف إلـــى تقليـــل المرونـــة المتاحـــة 
للمراجع أو للشركة وزيادة تكلفـة السـلوك غيـر الملائـم وتغييـر هيكـل العلاقـة بـين 

  المراجع والشركة. 
وقــــد تــــم إدخــــال بعــــض التعــــديلات علــــى الدراســــتين الســــابقتين وأخــــذ بعــــض 

متغيرات الأخرى وتم صياغة نموذج آخر لاستقلال المراجع من خـلال دراسـة: ال
من العوامل اعتبرتها محددة  اً والتى أوردت عدد )١٩()١٩٨٥(د. عباس رضوان، 

ومــــؤثرة علــــى اســــتقلال المراجــــع مــــن خــــلال علاقــــات الاعتماديــــة بــــين المراجــــع 
  لعوامل هى:والشركة محل المراجعة ومدى أهمية كل منهما للآخر، وهذه ا

  المنافسة بين مكاتب المراجعة وحجم مكاتب المراجعة. -١
  تقديم الخدمات الاستشارية. -٢
فتــرة الفحــص أو المراجعــة أو فتــرة الارتبــاط بــين المراجــع والشــركة محــل  -٣

  المراجعة.
  درجة المرونة المتاحة فى المعايير والسياسات المحاسبية. -٤
  الالتزام المهنى. -٥
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  ٢٠٨

ومناقشــــة هــــذه العوامــــل باختصــــار علــــى النحــــو  ونظــــراً لأهميتهــــا فســــيتم عــــرض
  التالى:

  ) المنافسة بين مكاتب المراجعة:١(

يشير كثيـر مـن البـاحثين إلـى أن زيـادة المنافسـة بـين مكاتـب المراجعـة لهـا 
ـــة المراجـــع  ـــادة تبعي ـــى زي ـــى اســـتقلال المـــراجعين حيـــث ســـتؤدى إل أثـــر ســـلبى عل

أن  )٢٠(ى الدراسـات التطبيقيـةللعميل والخـوف مـن فقـدان العميـل، فقـد أثبتـت إحـد
المراجع قد يقبل معالجات محاسبية غيـر سـليمة إذا كـان هنـاك احتمـال كبيـر أن 
يفقد العميل إذا أورد تحفظات فىتقريره، فالخطورة فى المنافسة كتهديـد للاسـتقلال 
فــى أنهــا تتــيح للشــركات (العمــلاء) فرصــة كبيــرة لتغييــر المــراجعين ســواء لتقليــل 

للبحـــث عـــن مـــراجعين لا يعارضـــون تلبيـــة طلبـــاتهم وهـــو مـــا يعـــرف الأتعـــاب أو 
. وتزداد شدة تأثير المنافسة على المكاتب الصغيرة حيث )٢١(بظاهرة تسوق الرأى

أن دخلهـا المحــدود وارتفـاع نســبة أتعـاب العميــل بالمقارنـة بــإيرادات المكتـب تقلــل 
يزيـد مـن مخـاطر  من قدرة هذه المكاتب على تحمـل تـأثير المنافسـة الشـديدة ممـا

  .)٢٢(تعرضها لفقد استقلالها وزيادة تبعيتها للعميل وذلك بعكس المكاتب الكبيرة
  ) تقديم الخدمات الاستشارية:٢(

يثيــر دائمــاً موضــوع تقــديم الخــدمات الاستشــارية تســاؤلات عديــدة عــن أثــر 
ذلك على استقلال المراجـع وعلاقتـه بالشـركة فهنـاك مـن يـرى أنهـا لا تـؤثر علـى 

تقلال المراجــع بــل علــى العكــس تدعمــه، كمــا أن هنــاك مــن يــرى عكــس ذلــك، اســ
فاعتمــاد المراجــع ماليــاً علــى العميــل يــزداد مــع قيامــه بتقــديم هــذه الخــدمات وهــذا 
يــؤدى إلــى أن يكــون المراجــع فــى وضــع يجعلــه أقــل قــدرة علــى مقاومــة ضــغوط 
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ــــ ى العميــــل عليــــه حتــــى يحــــافظ علــــى عائــــده مــــن هــــذه الخــــدمات ممــــا يــــؤثر عل
  استقلاله.

ولخطورة هذه المشكلة فقد تدخلت المنظمـات المهنيـة والسـلطات التشـريعية 
فـــى العديـــد مـــن البلـــدان لتنظـــيم تقـــديم هـــذه الخـــدمات، وفـــى مصـــر علـــى ســـبيل 

(قـانون الشـركات) يحظـر علـى المراجـع  ١٩٨١لسـنة  ١٥٩المثال، فـإن القـانون 
تشـارية مثـل الاشـتراك فـى الجمع بين عمله كمراجع والقيام ببعض الخـدمات الاس

تأسيس الشـركة أو عضـوية مجلـس إدارتهـا أو الاشـتغال بصـفة دائمـة بـأى عمـل 
ــــب  ــــى شــــركائه فــــى مكت فنــــى أو إدارى أو استشــــارى بهــــا ويمتــــد هــــذا الحظــــر إل

، وهذا حتى لا يصـبح للمراجـع )٢٣(المراجعة وموظفيه وأقاربه حتى الدرجة الرابعة
  جع حساباتها.مصلحة مالية فى الشركة التى يرا

ــــــة الصــــــادر عــــــن المعهــــــد المصــــــرى  ــــــاق آداب وســــــلوكيات المهن أمــــــا ميث
ـــديم الخـــدمات الاستشـــارية وإنمـــا  ١٩٩٢للمحاســـبين والمـــراجعين،  ـــم يحظـــر تق فل

وضـــع لهـــا ضـــوابط، فقـــد أورد أن موضـــوعية المراجـــع لا تتـــأثر بتقـــديم الخـــدمات 
مــن ســلطة إدارة الاستشــارية بشــرط ألا تتضــمن هــذه الخــدمات اتخــاذ قــرارات هــى 

الشـــركة أو تنطـــوى علـــى تحمـــل المســـئولية عـــن قـــرارات الإدارة ويجـــب أن يكـــون 
المحاســب حريصــاً علــى ألا يتعــدى الجانــب الاستشــارى فــى هــذه الخــدمات التــى 

ـــــد طبيعـــــة الخـــــدمات )٢٤(يقـــــدمها للعميـــــل ، فـــــالأمر متـــــروك للمراجـــــع ذاتـــــه لتحدي
شــارية التــى لا يصــح أن يقــدمها الاستشـارية التــى يمكنــه تقــدميها والخـدمات الاست

  لأثرها على استقلاله وحياده.
  ) فترة الفحص أو الارتباط بين المراجع والعميل:٣(
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ويقصــــد بهــــا طــــول فتــــرة الارتبــــاط بــــين المراجــــع والعميــــل (الشــــركة محــــل 
المراجعـــة) وتكــــرار دورات المراجعــــة، فارتبــــاط المراجـــع بالعميــــل فتــــرة طويلــــة قــــد 

لــــى عمليــــة روتينيــــة كمــــا يزيــــد مــــن علاقــــات الصــــداقة يحــــول عمليــــة المراجعــــة إ
والارتباط بما يؤثر سلبياً على استقلال المراجع، وبما يدعو إلـى تطبيـق التعاقـب 

بوضع حد أقصى  Mandatory rotationالإجبارى للمراجعين أو الدورة الإلزامية 
رض لفتــرة ارتبــاط العميــل بــالمراجع وضــرورة تغييــره فــى نهايتهــا، وهنــاك مــن عــا

ذلك باعتبار أن زيادة فترة الارتباط لا تؤثر على استقلال المراجع وإنما بالعكس 
فهــى تــؤدى إلــى زيــادة اعتمــاد العميــل علــى المراجــع وبالتــالى زيــادة قــوة المراجــع 
تجاه العميل وزيادة درجة استقلاله بالتبعية، وهذا الموضوع لا يزال يحتـاج لمزيـد 

  .من الدراسة والبحث بصورة عملية
  

  ) المرونة المحاسبية:٤(

وتعنــى وجــود نطــاق واســع مــن السياســات المحاســبية المقبولــة والتــى تمكــن 
مـــن تبريـــر المعالجـــات المختلفـــة والخـــروج علـــى المبـــادئ المحاســـبية والتـــى تـــؤثر 
ســلبياً علــى مقــدرة المراجــع علــى مقاومــة الضــغوط كمــا تزيــد مــن اعتمــاد المراجــع 

ة الحد مـن هـذه المرونـة ووجـود معـايير محـددة على العميل بما يدعو إلى ضرور 
  وقاطعة وملزمة سواء فى مجال المحاسبة أو المراجعة.

  :)٢٥() الالتزام المهنى٥(

  يشتمل على:
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وجـــود مســـئولية قانونيـــة للمراجـــع قبـــل العميـــل وكـــذلك قبـــل الطـــرف الثالـــث  -
الذى يتضرر من الغش أو التضليل الـوارد فـى تقريـر المراجـع عـن القـوائم 

  مالية.ال
وجــود عقوبــات مهنيــة تــردع المــراجعين وتــدعم الالتــزام المهنــى، وأن تكــون  -

لمهنيــــــة التــــــى ينتمــــــى إليهــــــا ملزمــــــة ومــــــؤثرة وصــــــادرة عــــــن المنظمــــــات ا
  ن.و المراجع

ة والوضــع المهنـى، فعلــى المـدى الطويــل بـيالخـوف مــن فقـدان الســمعة الط -
ة فهـذا يـؤثر إذا تأثرت سمعة المراجع وارتبط اسمه بممارسات غير أخلاقي

  على وضعه فى المجال المهنى ويؤدى فى النهاية إلى فقدان العملاء.
وهــذه العناصــر الثلاثــة تــرتبط بتــدعيم الالتــزام المهنــى للمراجــع وبالتــالى تمثــل 
عناصــــر قــــوة لتــــدعيم مقــــدرة المراجــــع علــــى مقاومــــة ضــــغوط العمــــلاء وبالتــــالى 

  المحافظة على الاستقلال.
ك أبحــاث ودراســات عديــدة تناولــت العوامــل المــؤثرة وبالإضــافة لمــا ســبق فهنــا

  على استقلال المراجع الخارجى من أهمها:
، وقـــد تنــــاول دراســــة تطبيقيـــة لأثــــر أربعــــة )٢٦()Shockely, 1981دراســـة ( -

عوامـــــل علـــــى اســـــتقلال المراجـــــع وهـــــى: مســـــتوى المنافســـــة بـــــين مكاتـــــب 
يـــل، وحجــــم المراجعـــة، والخــــدمات الاستشـــارية التــــى يقـــدمها المراجــــع للعم

مكتـــب المراجعـــة، والفتـــرة الزمنيـــة التـــى يســـتمر فيهـــا المراجـــع فـــى مراجعـــة 
حســـابات العميـــل، وهـــى تعتبـــر مـــن العوامـــل الســـابق تناولهـــا فـــى النمـــاذج 
السابقة، وقد استطلع آراء ثلاث فئات: المراجعين، والمقرضـين أو مـانحى 

منافسـة، وتقـديم الائتمان، والمحللـين المـاليين، وقـد توصـل إلـى أن زيـادة ال
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الخــدمات الاستشــارية للعمــلاء، ومكاتــب المراجعــة الصــغيرة تمثــل عوامــل 
ســلبية علــى اســتقلال المراجــع أمــا الفتــرة الزمنيــة لارتبــاط المراجــع بالعميــل 
فلم يتوصل إلى أثر هام لها، وقد قام بترتيب أهمية العوامل المؤثرة فتأتى 

  تقديم الخدمات الاستشارية.المنافسة كأهم عامل يليها حجم المكتب ثم 
، فقــد تنــاول مــن خــلال دراســة تطبيقيــة بعــض )٢٧()Knapp, 1985دراســة ( -

العوامــل التــى يمكــن أن يكــون لهــا أثــر علــى مقــدرة المراجــع علــى مقاومــة 
ضـغوط العمـلاء، وذلـك مـن وجهـة نظـر مسـتخدمى القـوائم الماليـة، وهـى: 

الى للعميـــل، وتقـــديم طبيعـــة الخـــلاف بـــين المراجـــع والعميـــل، والمركـــز المـــ
الخـــدمات الاستشـــارية مـــن قبـــل المراجـــع للعميـــل، ومســـتوى المنافســـة بـــين 
المــراجعين، وقــد اســتطلع آراء المقرضــين أو مــانحى الائتمــان فــى البنــوك 
باعتبارهم من أهم فئات مستخدمى القوائم المالية. وقد توصـل فـى دراسـته 

نــه يكــون فــى وضــع فإ اً إلــى أن العميــل عنــدما يكــون وضــعه المــالى جيــد
يمكنه من أن يحصل علـى وضـع أفضـل فـى مجـال الخـلاف مـع المراجـع 
أكثر من العميل صاحب المركز المالى الضعيف، كما أن طبيعـة مسـائل 
الخــلاف نفســها مــؤثرة حيــث أن العميــل يكــون فــى وضــع أفضــل عنــدما لا 
يكـــون هنـــاك معـــايير دقيقـــة وواضـــحة تحكـــم موضـــوع الخـــلاف (المرونـــة 

الخــدمات الاستشــارية، ومســتوى المنافســة  -ة)، وبــاقى العوامــل المحاســبي
  ليس لها نفس الأثر فى هذا المجال. -بين مكاتب المراجعة 

كما أن هناك دراسات عربية عديدة تناولـت أهـم العوامـل أو المخـاطر المـؤثرة 
  على استقلال المراجع من أهمها:

  :)٢٨( )١٩٨٢دراسة (د. إبراهيم حجازى،  -
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ذه الدراسـة بصـورة نظريـة الاسـتقلال وأهميـة تقريـر المراجـع سـواء تناولت ه
لإدارة المنشــأة أو للمــلاك (حملــة الأســهم) وكــذلك للطــرف الثالــث مــن مســتثمرين 

باعتبار أن المراجـع  …حاليين أو متوقعين ومقرضين وموردين وجهات حكومية
ف يجـــب أن يهـــتم بخدمـــة مصـــالح الطـــرف الثالـــث والتـــى قـــد تتعـــارض مـــع أهـــدا

  ومصالح المنشأة.
وأوضحت أهم العوامل المؤثرة على الاستقلال متمثلة فى تعارض المصالح 

  سواء:
  تعارض المصالح بين مراقب الحسابات والمنشأة. -
  تعارض المصالح بين حملة الأسهم والإدارة. -
تعـــارض المصــــالح الشخصــــية لمراقـــب الحســــابات مــــع مســــتويات الأداء  -

  المهنى.
  ين المنشأة والطرف الثالث.التعارض فى المصالح ب -
التعــارض فـــى الأدوار التـــى يؤديهــا المراجـــع فـــى المنشــأة خاصـــة عنـــدما  -

  يقدم خدمات استشارية وإدارية للمنشأة التى يراجع حساباتها.
ثـــر الالتـــزام بقواعــــد الســـلوك المهنـــى علـــى تـــدعيم الاســــتقلال، أكمـــا تنـــاول 

المراجعــــة، ومــــدى  وكــــذلك أثــــر المنافســــة بــــين مكاتــــب المراجعــــة وحجــــم مكتــــب
استمرارية مراقب الحسابات فى المنشـأة، ونـاقش أثـر هـذه العوامـل علـى اسـتقلال 
المراجـــــع وحـــــدد بعـــــض العوامـــــل الســـــلوكية التـــــى تســـــاعد فـــــى المحافظـــــة علـــــى 
الاســـتقلال منهـــا الثبـــات علـــى المبـــدأ والتطـــابق مـــع معـــايير المهنـــة وحـــل مشـــكلة 

  التعارض فى الأدوار.
  .)٢٩()١٩٩٠، دراسة (د. سامى وهبة
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وقد تناولت بصورة نظرية مفهوم الاستقلال فى المراجعة، وحددت مصادر 
  الضغط على المراجعين، من خلال التعارض فى المصالح.

ـــى مقاومـــة ضـــغوط  ـــه مقـــدرة المراجـــع عل ـــاول مفهـــوم الاســـتقلال بأن وقـــد تن
امـه، الشركة عليه ومحاولات الإدارة التـدخل فـى عملـه والتـأثير علـى قراراتـه وأحك

وحــــدد أهــــم المقترحــــات فــــى ســــبيل زيــــادة وتــــدعيم اســــتقلال المراجــــع مــــن خــــلال 
  اتجاهين أساسيين:

تقليـــــل قـــــوة الشـــــركة فـــــى مواجهـــــة المراجـــــع، مـــــن خـــــلال تشـــــكيل لجـــــان  -١
المراجعة، وتعيين المراجع لفترة طويلة ثم يتم تغييـره فـى آخرهـا، وأن يـتم 

ــــدة حكوميــــة مــــثلا وت ــــين المراجــــع بواســــطة جهــــة محاي حديــــد أتعابــــه تعي
بواسطتها حيـث أن تعيـين المراجـع بواسـطة المسـاهمين يتجاهـل مصـالح 
الأطــــراف الأخــــرى مــــن مســــتخدمى القــــوائم وإن كــــان ذلــــك ســــيؤدى إلــــى 

  مشاكل فى التنظيم الذاتى للمهنة ويعرضها لتدخلات خارجية.
تعزيز قوة المراجع فى مواجهة الشركة، من خلال وجـود معـايير واضـحة  -٢

لمراجعــــة لا تحتمــــل التأويــــل بمــــا يقلــــل الأحكــــام الشخصــــية للمحاســــبة وا
للمراجع، وضرورة اتصال المراجع الجديد بالمراجع السابق للتعرف علـى 

  الحقائق وأسباب التغيير.
كما ناقش بصورة نظرية أهم المخـاطر التـى تهـدد الاسـتقلال، وهـى تتفـق مـع 

ستشـارية والمنافسـة الأبحاث والدراسـات الأخـرى حيـث تناولـت تقـديم الخـدمات الا
بــين المــراجعين وحجــم مكتــب المراجعــة واســتمرارية المراجــع مــع الشــركة لفتـــرات 

  طويلة.
  :)٣٠()١٩٩١دراسة (د. عبد االله يمانى،  -
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وهــى دراســة اختباريــه تطبيقيــة لأربعــة عوامــل مــؤثرة علــى اســتقلال المراجــع 
  الخارجى هى:

  مستوى المنافسة بين مكاتب المراجعة. -
  ات الاستشارية التى يقدمها المراجع للعميل.دور الخدم -
  دور الإدارة فى اختيار المراجع. -
  حجم مكتب المراجعة. -

ـــــد اس ـــــة جهـــــات هـــــم المراجعـــــوق  ون ومحللـــــو ن والمقرضـــــو تقصـــــى آراء ثلاث
  الاستثمار فى أثر هذه العوامل على الاستقلال فى المملكة العربية السعودية.

لعوامل السابقة خطراً علـى اسـتقلال وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن أكثر ا
المراجـــع هـــو دور الإدارة وتـــدخلها فـــى اختيـــار المراجـــع وتأثيرهـــا علـــى الجمعيـــة 
العامة وكبـار المسـاهمين فـى هـذا الشـأن، يليـه صـغر حجـم مكتـب المراجعـة، ثـم 
ــــع وهــــو الخــــدمات  ــــر الراب ــــب المراجعــــة، أمــــا المتغي ــــين مكات مســــتوى المنافســــة ب

  ت الدراسة أنه ليس له أثر هام على استقلال المراجع.الاستشارية فقد أوضح
  ومن العرض السابق يمكن استنتاج ما يلى:

ن دور مراجــع الحســابات لا ينبغــى أن يقتصــر علــى أنــه مجــرد وكيــل عــن إ )١(
المســـاهمين ولكــــن لــــه دور أساســــى فـــى خدمــــة مصــــالح الأطــــراف الأخــــرى 

اجــع عليهــا، ويشــار إلــيهم المســتفيدة مــن التقــارير والقــوائم الماليــة وتقريــر المر 
  عادة بالطرف الثالث.

ن مــــن أهــــم العوامــــل المــــؤثرة علــــى اســــتقلال المراجــــع وجــــود تعــــارض فــــى إ )٢(
المصـــالح ســـواء بـــين الإدارة والمســـاهمين أو بـــين المراجـــع والشـــركة أو بـــين 
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مصـــالح الطـــرف الثالـــث والشـــركة، وعلـــى المراجـــع أن يقـــوم بـــدور لتحقيـــق 
  متعارضة وبما لا يؤثر على استقلاله وحياده.التوازن بين هذه المصالح ال

ن أهم مصادر قوة الشـركة أمـام المراجـع تتمثـل فـى القـدرة علـى التعيـين أو إ )٣(
التغييــر وتحديــد الأتعــاب وتحديــد ظــروف عمــل المراجــع داخــل الشــركة، أمــا 
مصـــادر قـــوة المراجـــع فتتمثـــل فـــى طبيعـــة العمـــل المـــؤدى والمســـتفيدين مـــن 

تزام المهنـى والخـوف مـن العقوبـات القانونيـة والمهنيـة خدمات المراجعة والال
  والخوف من فقدان السمعة.

ن أثـــر الخــــدمات الاستشـــارية وكــــذلك فتـــرة اســــتمرار المراجـــع فــــى مراجعــــة إ )٤(
الشركة مختلف عليه فهنـاك مـن يـرى أنهـا عوامـل لزيـادة وتـدعيم الاسـتقلال 

  .وهناك من يرى بخلاف ذلك أنها تؤثر سلبياً على الاستقلال
تتفق أكثر الدراسات علـى أن حجـم مكتـب المراجعـة ومسـتوى المنافسـة بـين  )٥(

المـــراجعين والمرونـــة المحاســـبية مـــن أهـــم العوامـــل المـــؤثرة علـــى الاســـتقلال 
فالمكتـب الصـغير يــؤثر سـلبياً علــى الاسـتقلال كمـا أن زيــادة المنافسـة تــؤثر 

ات واضـحة أيضاً سلبياً على الاستقلال، كمـا أن عـدم وجـود معـايير وسياسـ
  وملزمة للمحاسبة والمراجعة تؤثر كذلك بصورة سلبية على الاستقلال.

هذا بالنسبة لاستقلال المراجع بصـفة عامـة فـى أى شـركة مسـاهمة فمـا هـو 
موقــــف المراجــــع فــــى شــــركات المســــاهمة المغلقــــة بصــــفة خاصــــة وهــــى المجــــال 

  الأساسى للبحث.
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  المبحث الثانى 
  مغلقة اللال المراجع فى الشركات قاست

  وأثره على مصالح جمهور المهنة
  مفهوم الشركات المغلقة وخصائصها:

 غلــقيقصـد بالشــركات المغلقــة فــى هــذا البحـث أساســا شــركات الاكتتــاب الم
العام أى أن المؤسسين قـد  للاكتتاببمعنى أنها الشركات التى لم تطرح أسهمها 

قــــد جعــــل الحــــد  اكتتبــــوا فــــى رأس المــــال بالكامــــل، ويلاحــــظ أن قــــانون الشــــركات
، بمعنـى أنـه مـن الممكـن )٣١(لعدد الشركاء المؤسسين ثلاثة أشخاص فقطالأدنى 

الجمعيــة العامــة للمســاهمين، وفــى نفــس الوقــت أعضــاء م أنفســهم أن يصــبحوا هــ
فــــى هـــــذه  وهنـــــا لا يمكــــن التفرقـــــةفـــــى حالــــة الاكتتـــــاب المغلــــق، مجلــــس الإدارة 

م أنهــا شــركات مســاهمة، وهــى الشــركات بــين المــلاك وأعضــاء مجلــس الإدارة رغــ
ة تمتلكها أسـرة أو مجموعـة محـدودة مـن الأسـر تشـبه شـركات يعادة شركات أسر 

ا القـــــانونى يســـــتوفى شــــروط الشـــــركات المســـــاهمة فعـــــدد ـالتضــــامن إلا أن شكلهـــــ
  .المساهمين محدود وهم أنفسهم أعضاء مجلس الإدارة تقريباً 

بورصـة تنتمـى إلـى هـذا ظ أن أغلب شركات المساهمة المقيـدة فـى الـويلاح
العامة للمعلومـات بالهيئـة العامـة لسـوق ن الإدارة عادرة ـالنوع، ففى إحصائية ص

شـركة اكتتـاب  ١٦٣شـركة منهـا  ١١٥١فـإن إجمـالى الشـركات المقيـدة  )٣٢(المال
ويســــمح القــــانون لأســــهم  ،%٨٦شــــركة اكتتــــاب مغلــــق أى بمعــــدل  ٩٨٨عــــام، 

لقيـــد فـــى الجـــداول الرســـمية أن تقيـــد فـــى الشـــركات التـــى لا تتـــوافر فيهـــا شـــروط ا
شــــــركات الجــــــداول غيــــــر الرســــــمية فــــــى البورصــــــة ويــــــدخل فــــــى هــــــذا المجــــــال ال

  .)٣٣(المغلقة
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كمــا أن أهــم شــروط القيــد فــى الجــداول الرســمية والمرتبطــة بهــذا المجــال مــا 
   :)٣٤(يلى

  ن :اسهم شركات الاكتتاب العام التى يتوافر فيها شرطأ
% مـن ٣٠ن عكتتاب العام ن الأسهم الاسمية للاألا يقل ما يطرح م   -أ

  مجموع أسهم الشركة .
   .اً ن مكتتبين مائة وخمسعن فى الأسهم المطروحة و ألا يقل المكتتب -ب

 ١٠٠عـــن  ينالمســـاهم عـــددقـــل  نوإذا ترتـــب علـــى تـــداول أســـهم الشـــركة أ
لأســــهم إلــــى الجــــداول غيــــر اأشــــهر خــــلال الســــنة الماليــــة تنقــــل  ٣لمــــدة تجــــاوز 

 ية.الرسم

ا إلـــى شـــروط القيـــد الســـابقة فـــى الجـــداول الرســـمية نجـــد أنهـــا قـــد ـإذا نظرنـــ
% وهــذا يعنــى أن ٣٠العــام عــن  للاكتتــابلا تقــل الأســهم المطروحــة أاشــترطت 

المؤسسـين (اكتتـاب مغلـق) % قد تم الاكتتـاب فيهـا مـن خـلال ٧٠أغلب الأسهم 
أسـهم الشـركة  % من٧٠لـ وقد يؤدى ذلك إلى تملك عدد محدود من المساهمين 

الجمعيـة العامـة للمسـاهمين وكـذلك علـى مجلـس إدارتهـا علـى وبالتالى سـيطرتهم 
كبــار المســاهمين وبالتــالى يمكــن القــول مــن  اً نــصــبح أيضــا مجلــس الإدارة مكو يو 

بصــعوبة التمييــز بــين الجمعيــة العامــة للمســاهمين وأعضــاء مجلــس الإدارة، كمــا 
شـترطت ألا يقــل ا ١٩٩٢لســنة  ٩٥قـانون مــن اللائحـة التنفيذيــة لل ٤١أن المـادة 

كتتـــاب رأس المـــال المصـــدر عنـــد التأســـيس للشـــركات التـــى تطـــرح أســـهما لهـــا للا
العام عن مليـون جنيـه علـى ألا يقـل مـا يكتتـب فيـه المؤسسـون عـن نصـف رأس 

مــن  اً محــدود اً عــدد نوقــد يكونــو (المــال المصــدر وهــذا الشــرط يجعــل للمؤسســين 
أس مـال الشـركة وبالتـالى يكـون لهـم السـيطرة فـى أكثـر مـن نصـف ر  )المساهمين
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الجمعيــة العامــة وكــذلك فــى مجلــس الإدارة ويكــون لهــم الأغلبيــة التــى تســمح لهــم 
مــــــنهم  مجلــــــس الإدارة مكونـــــاً يصـــــبح بالســـــيطرة علــــــى مجلـــــس الإدارة وبالتــــــالى 

باعتبارهم كبار المساهمين رغم عددهم المحدود فيصبح مجلس الإدارة هو نفسـه 
وهـذا كلـه يظهـر أن الشـركات المغلقـة عليهـا، جمعية العامة أو المسـيطر الاً يضأ

ى بــين الشــركات حتــات المســاهمة و ـهــى الصــورة الســائدة والغالبــة فــى مجــال شركــ
المقيـــدة فـــى بورصـــة الأوراق الماليـــة، وفـــى هـــذه الشـــركات يكـــون المســـيطر علـــى 

الفـارق غيـر إدارتها قلة من كبـار المسـاهمين (عـادة المؤسسـين) ويصـبح مجلس 
ويصــبح  ،واضــح بــين مفهــوم مجلــس الإدارة ومفهــوم الجمعيــة العامــة للمســاهمين

  .ذات الأشخاص مكونين لكلا المفهومين تقريباً 
  :أسباب ظهور الشركات المغلقة

بالإضـافة د الشـركات المغلقـة، و فـى رأى الباحـث أن مـن أهـم أسـباب وجـ
ة فـــى يحـــوافز ضـــريب لاشـــتراطات قـــوانين الشـــركات كمـــا ســـبق التوضـــيح، وجـــود

ـــى شـــركات  ـــى التحـــول مـــن شـــركات الأشـــخاص إل القـــوانين الضـــريبية تشـــجع عل
  فعلى سبيل المثال :المساهمة، 

ـــانون ٨فقـــد نصـــت المـــادة ( • ـــ ٩٣لســـنة  ١٨٧) مـــن الق ون الضـــريبة ـ(قان
الســندات التــى تصــدرها شــركات المســاهمة عوائــد إعفــاء  علــىالموحــدة) 

الخاص بما لا يزيد علـى معـدل العائـد  المصرية التابعة للقطاع العام أو
الــذى يقــرره البنــك المركــزى المصــرى علــى الودائــع لــدى البنــوك لآجــال 

تطـــرح الســـندات المشـــار إليهـــا  نشـــرط أبتســـاوى آجـــال الســـندات وذلـــك 
العــام وأن تكــون أســهم الشــركة المصــدرة لهــذه الســندات مقيــدة  للاكتتــاب

  فى سوق الأوراق المالية.
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مــن  ةبنســيعــادل إعفــاء مبلــغ مــن هــذا القــانون  ١٢٠ة كمــا أوردت المــاد •
رأس المال المدفوع بمـا لا يزيـد علـى الفائـدة التـى يقررهـا البنـك المركـزى 

 على ودائع البنوك بشرط: 

 .أن تكون الشركة من شركات المساهمة قطاع عام أو خاص - 
 أن تكون أوراقها المالية مقيدة فى سوق الأوراق المالية.  - 

لمقصود أنها مقيدة فى الجداول الرسـمية أم غيـر الرسـمية، ولا يتضح هل ا
لســهولة شــروط القيــد فــى الجــداول غيــر الرســمية فقــد أدى ذلــك إلــى تحــول  ونظــراً 

مــن هــذه  للاســتفادةصــورة شــركات المســاهمة إلــى كثيــر مــن شــركات الأشــخاص 
ان فى ة مع الإبقاء على واقع الملكية والإدارة كما كياءات الضريبـالحوافز والإعف

افة إلـى ذلـك فهنـاك سـبب ثالـث مهـم هـو ـوبالإضـ ،شـخاصالأظل شكل شركات 
من شركات القطاع العام التى تـم خصخصـتها وبيعهـا قـد تـم ذلـك البيـع  اً أن كثير 

 للاكتتـابلمستثمر رئيسى أو عدد محدود من المستثمرين ولم تطـرح فـى الغالـب 
  العام مما دعم وجود هذه الشركات المغلقة. 

  شركات المغلقة على استقلال المراجع الخارجى:أثر ال

ام على تحديد مـدى ه رثذه الصورة من الشركات المساهمة المغلقة أـوله
نه أيا كان نوع الشـركة المسـاهمة مفتوحـة أو أاستقلال مراجع الحسابات فيلاحظ 

كة تطلب أن يكون لأى شر ي، فإن المشرع قد اً مغلق اً أم اكتتاب اً امـع اً كتتابامغلقة، 
ر ممــن تتــوافر فــيهم الشــروط المنصــوص عليهــا ـكثــأمســاهمة مراقــب حســابات أو 

  . )٣٥(فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
  :)٣٦(وهذه الشروط هى

  .أن يكون مقيدا فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين - 



  تقييم مدى استقلال المراجع في شركات المساهمة المغلقة .. دراسة نظرية تطبيقية

  د/ أشرف يحيى محمد الهادى

 

٢٢١  

 .وأن يزاول المهنة بصفة شخصية - 
السـمعة لـم تصـدر عليـه  ، كامل الأهليـة المدنيـة، حسـنأن يكون مصرياً  - 

 ديبية ماسة بالشرف. أأحكام قضائية أو قرارات ت

ا يشــــترط للمحاســــب أو المراجــــع لاعتمــــاد ميزانيــــات شــــركات المســــاهمة ـكمــــ
ون قد زاول المهنة كمحاسب أو مراجـع فـى مكتـب لحسـابه ـبالإضافة لذلك أن يك

  الخاص مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قيده بهذه الصفة. 
بتعيـين  تى لو كانت الشركة المساهمة مغلقة أو أسرية فإنهـا ملزمـة قانونـاً فح

مراقــب للحســابات مســتقل تتــوافر فيــه شــروط المزاولــة الســابقة، وقــد جعــل القــانون 
أن مــن اختصــاص الجمعيــة العامــة للشــركة تعيــين المراجــع وتقــدير أتعابــه، كمــا 

ى اقتـــراح أحـــد أعضـــاء القـــانون إجـــراءات عـــزل أو تغييـــر المراجـــع بنـــاء علـــ ددحـــ
فمــــاذا يكــــون الوضــــع إذا كانــــت الجمعيــــة العامــــة  ،الجمعيــــة العامــــة للمســــاهمين

ال فـى أغلـب الشـركات ـللمساهمين هى نفسها مجلـس إدارة الشـركة، كمـا هـو الحـ
% ٥٠المغلقــة، كمــا أنــه فــى شــركات الاكتتــاب العــام يكــون للمؤسســين أكثــر مــن 

ولائحتـــه  ١٩٩٢لســنة  ٩٥رأس المـــال ســوق لمتطلبــات قـــانون  وفقـــاً مــن الأســهم 
التنفيذيــة، كمــا ســبق القــول. وبالتــالى يكــون لهــم أكثــر مــن نصــف الأصــوات فــى 
الجمعية العامة، وقد جعل القانون سلطة تعيين المراقب الأول لهـؤلاء المؤسسـين 
لحين انعقـاد أول جمعيـة عامـة، وقـد يترتـب علـى ذلـك اسـتمرار هـذا المراقـب فـى 

هـم  نشركة رغم أن تعيينه تم من خلال المؤسسين وقد يكونو مراجعة حسابات ال
% مــــن أصـــوات الجمعيــــة ٥٠أنفســـهم مجلـــس الإدارة وحيــــث أن لهـــم أكثــــر مـــن 

العامـــة فقـــد يســـتمر فـــى المراجعـــة، ومـــن هنـــا نجـــد أن ســـلطة تعيـــين المراجـــع قـــد 
س الإدارة علـى الـرغم مـن أن القـانون قـد جعـل ـتصـبح فـى يـد المؤسسـين أو مجلـ
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يــين وعــزل وتحديــد أتعــاب المراجــع فــى يــد الجمعيــة العامــة حتــى يكفــل ســلطة تع
للمراجـــع مظـــاهر حقيقيـــة لاســـتقلاله (الاســـتقلال الظـــاهرى) وحتـــى يمكنـــه التمتـــع 

ـــه قبالاســـت ى عـــن وضـــع الشـــركة إلا أن ـتقريـــر حقيقـــإصـــدار لال الحقيقـــى ويمكن
هـذا فيمـا  ،الذا المجــأساسـياً فـى هـ الوضع الفعلى كما سبق سيجعل لـلإدارة دوراً 

القــانون للجمعيــة العامــة  عطــىاب فقــد أتعــيتعلــق بــالتعيين والعــزل، أمــا تحديــد الأ
الأتعــاب وبالتــالى نجــد أن مظــاهر تحديــد فــي ق فــى تفــويض مجلــس الإدارة ـالحــ

ات قـد تهـاوت وأصـبحت فـى الواقـع فـى ـون الشركــالاستقلال التـى أشـار إليهـا قانـ
وبمــا أن هــذه الضــوابط التــى  ،راجع يراقبهــاـمــيــد الإدارة التــى مــن المفتــرض أن ال
فـى تحقيقهـا بصـورة فعليـة  تصـبح مشـكوكاً قـد وضعها القانون لاستقلال المراجـع 

صـــلة عـــن نفة (التـــى لهـــا جمعيـــة عامـــة محـــحتـــى فـــى الشـــركات المســـاهمة المفتو 
لـــس مجلـــس الإدارة)، فـــإن هـــذه الشـــكوك تتزايـــد فـــى الشـــركات المغلقـــة حيـــث مج

ن أو المـلاك بمـا يـؤدى إلـى تـدخل الإدارة بشـكل و غالب المساهمالإدارة هو فى ال
مباشـر فـى هـذه الشـركات فــى مجـال عـزل أو تغييـر المراجــع وهـو أمـر قـد يضــر 

  . )٣٧(بصورة شديدة باستقلال المراجع
عـن المسـاهمين لحمايـة مصـالحهم مـن  وقد يقول البعض بأن المراجع وكيـلٌ 

ر حقيقــى يقــع علــى المســاهمين عنــدما ارة فــلا يوجــد ضــر دخــلال الرقابــة علــى الإ
تصـــبح الجمعيـــة العامـــة هـــى نفســـها مجلـــس الإدارة حيـــث ســـيقوم مجلـــس الإدارة 
بمراعاة مصالحة باعتبـاره قائمـا بـالإدارة ولـه حـق الملكيـة فـى ذات الوقـت إلا أن 

تعيـين مراقـب بنه لو كان الأمر كذلك لما قرر القانون الالتزام هذا مردود عليه لأ
باعتبارهـا شـركة مسـاهمة، ففـى هـذه الحالـة تنتفـى الحكمـة مـن  ،شـركةحسابات لل

الجمعيــة العامــة) أو  (الموكــل هتعيينــه إذا كانــت الجهــة ذات المصــلحة فــى تعيينــ
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هـى ذاتهـا الجهـة المطلـوب رقابتهــا (مجلـس الإدارة). إلا أن إلـزام القـانون بتعيــين 
انطباعــــاً بــــأن مراقــــب للحســــابات حتــــى فــــى شــــركات المســــاهمة المغلقــــة يعطــــى 

الغـــرض الحقيقـــى لهـــذا التعيـــين لـــيس فقـــط مراعـــاة مصـــلحة الموكـــل أو العميــــل 
(الجمعيــة العامــة) وإنمــا الهــدف مــن تعيينــه يمتــد إلــى مــا وراء ذلــك وهــو مراعــاة 

والمســـتفيدين بـــالقوائم  ينالمتـــأثر مـــن مصـــالح الطـــرف الثالـــث أو جمهـــور المهنـــة 
ا ويعتمـدها مراقـب الحسـابات حيـث أن المالية التى تصدرها هذه الشركة ويراجعه

مصــــالح هــــذا الطــــرف الثالــــث تتــــأثر بشــــدة بتقريــــر المراجــــع الخــــارجى المســــتقل 
  وإمكانية اعتمادهم عليه فى قراراتهم الاستثمارية والتمويلية.

ويستنتج من هذا أن تعيين المراجـع واشـتراط اسـتقلاله لا يخـدم فقـط مصـالح 
ى أطــراف أخــرى يهمهــا تــوافر هــذا الاســتقلال المــلاك (المســاهمين) وإنمــا يمتــد إلــ

لال حقيقى لمراقب الحسابات وحمايـة قـوهذا يستدعى البحث فى كيفية توفير است
مـــن  مظـــاهر هـــذا الاســـتقلال لـــيس فقـــط مـــن ســـيطرة مجلـــس الإدارة ولكـــن أيضـــاً 

خدمـــة لمصـــالح  ،ســـيطرة وأهـــواء كبـــار المســـاهمين فـــى الجمعيـــة العامـــة للشـــركة
ير والقوائم المالية بالإضـافة إلـى صـغار ر اقالمستفيدين من التجمهور المهنة من 

  المساهمين.
بجمهوريـة مصـر العربيـة  ةوقد أوضح ميثاق آداب وسلوكيات مهنة المحاسب

ســــبق القــــول، أن مــــن كمــــا  IFACومــــن قبلــــه الميثــــاق الأخلاقــــى الصــــادر عــــن 
الجهــــات الســــمات المميــــزة للمهنــــة الالتــــزام بواجباتهــــا قبــــل جمهــــور المهنــــة مــــن 

ثرة بهــا علــى الــرغم مــن عــدم وجــود علاقــة تعاقديــة بــين المراجــع أالمســتفيدة والمتــ
ة)، ويتكــون جمهــور أوهــذه الجهــات كــالتى بــين المراجــع والعميــل الأصــلى (المنشــ

المهنــــة بالإضــــافة إلــــى العمــــلاء الأصــــليين مــــن مــــانحى الائتمــــان والحكومــــات 
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مــع الاقتصــادى المهــيمن علــى وأصــحاب الأعمــال والعــاملين والمســتثمرين والمجت
دوائر المال والأعمال وغيرهم ممن يعتمـدون علـى موضـوعية وأمانـة المحاسـبين 

ة ويـفى قراراتهم المختلفة، وهذا الاعتماد يفـرض مسـئولية علـى المحاسـبين مـن زا
الصــــالح العــــام باعتبــــاره الصــــالح الجمــــاعى لمجتمــــع الأفــــراد والمؤسســــات التــــى 

ون ولا يهــــدف عمـــل المحاســــب المهنــــى إلــــى إشــــباع يخـــدمها المحاســــبون المهنيــــ
احتياجــات العميــل الأصــلى فقــط (المتعاقــد معــه) وإنمــا تحــدد معــايير المهنــة فــى 
ضوء الصالح العام كأن يساعد المحاسبون القانونيون فـى المحافظـة علـى أمانـة 
وكفــاءة وحيــاد القــوائم الماليــة المقدمــة للمنظمــات الماليــة للحصــول علــى الائتمــان 

و المقدمــــــــة للمســــــــاهمين أو المســــــــتثمرين للحصــــــــول علــــــــى رأس المــــــــال، لــــــــذا أ
فـى المجتمـع ولا يمكـن أن يبقـوا فـى هـذا  هامـاً  فالمحاسبون المهنيـون يـؤدون دوراً 

ات الفريدة للجمهـور بمسـتوى ـالوضع المتميز إلا باستمرارهم فى تقديم هذه الخدم
عم الثقـة فـى خـدماتهم ويقنـع ودرجة عالية من الحياد والأمانـة والاسـتقلال بمـا يـد

جميـــع المســـتفيدين مـــن خـــدمات المراجـــع أن هـــذه الخـــدمات المهنيـــة تـــؤدى علـــى 
مســتوى مــن الأداء وفقــا لمتطلبــات الســلوك المهنــى التــى تعمــل علــى تأكيــد  ىلــعأ

  هذا الأداء.
فــإذا كــان المراجــع يــرتبط بعلاقــة تعاقديــة مــع المنشــأة التــى يراجــع حســاباتها 

إلا أنـــه يخـــدم فـــى الأســـاس الطـــرف الثالـــث، وقـــد يكـــون هنـــاك  وتـــدفع لـــه أتعابـــه
تعـــارض بــــين أهـــداف ومصــــالح المنشــــأة فـــى القــــوائم الماليـــة وأهــــداف ومصــــالح 
الأطراف الأخـرى مـن مسـتخدمى القـوائم الماليـة، وعلـى المراجـع أن يحـافظ علـى 

بيـرة رأيه وتقريـره قيمـة كليز لمصالح المنشأة حتى يكون حلا يتأحياده واستقلاله و 
بالنسبة للأطراف الأخرى التى تعتمد على هـذا الـرأى، والطـرف الثالـث لـه أهميـة 
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للمنشأة فجميعها جهات تتعامل مع المنشأة وتـدعم الثقـة فيهـا فالمنشـأة فـى  أيضاً 
المســتثمرين وجهــات الائتمــان والجهــات الحكوميــة وبالتــالى فــلا يمكــن إلــى  حاجــة

ن مصـلحة الشـركة المحافظـة علـى مـفأن تضحى بمصالحهم أو تسـتغنى عـنهم، 
مصالح الطرف الثالث لاحتياجها إليهم، وعلى المراجـع أن يحـافظ علـى مصـالح 

ى يــنعكس فــى النهايــة ـهــذا الطــرف الثالــث للإبقــاء علــى ثقــتهم فــى الشــركة وبالتالــ
ود ـعلـــى تـــدعيم الشـــركة وتحقيـــق مصـــالحها الماليـــة. وعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم وجـــ

والطــرف الثالـث مــن جمهــور المهنـة إلا أنهــم يعتبــرون  علاقـة تعاقــد بـين المراجــع
مــن المســتخدمين الرئيســيين لخــدمات المراجــع ويجــب تــوفير الحمايــة الكافيــة لهــم 

ن ـو وحمايتهم من الغش أو تشويه الحقائق والخداع حيث أن مراقب الحسابات يك
 مـــن الوجهـــة القانونيـــة أمـــام هـــذا الطـــرف الثالـــث وهـــذا يجعـــل مـــن مراقـــب مســـئولاً 

عــن مصــالح  المســاهمين وإنمــا هــو وكيــل أيضــاً  عــن الحســابات لــيس فقــط وكــيلاً 
  هؤلاء المستفيدين من القوائم المالية. 
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  المبحث الثالث
  مقترحات نظرية لتدعيم استقلال المراجع 

  فى شركات المساهمة المغلقة 

فــى ضــوء مــا تــم تناولــه ومناقشــته فــى المبحثــين الســابقين، ينــاقش هـــذا 
المبحث بعض المقترحات النظرية التى يرى الباحث أنهـا يمكـن أن تكـون أساسـا 
لتدعيم استقلال المراجع فى شركات المساهمة المغلقة، حيث سيتم تناول ما يلى 

:  
  دور لجان المراجعة فى تدعيم الاستقلال. - 
 تدعيم الاستقلال.فى لمال دور هيئة سوق ا - 

 وذلك على النحو التالى: ،دور التنظيم الذاتى للمهنة فى تدعيم الاستقلال - 

  :لجان المراجعة فى تدعيم الاستقلالدور أولاً : 

ة فــــى مجــــالس ـأوضــــحت العديــــد مــــن الدراســــات أن وجــــود لجــــان للمراجعــــ
ـــــدعم اســـــت كفـــــاءة لال المراجـــــع الخـــــارجى ويرفـــــع قإدارات الشـــــركات المســـــاهمة ي

، ولجـان المراجعــة هـى فكــرة مرتبطـة بالشـركات الأمريكيــة تزايـد وجودهــا )٣٨(هـأدائـ
الإلــزام مــن جانــب هيئــة قــدر مــن فــى الســبعينات مــن القــرن العشــرين وأصــبح لهــا 

 بنــــتحيــــث ت ،فــــى الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة (SEC)تــــداول الأوراق الماليــــة 
إدارة الشـركة المسـاهمة العامـة  ة ضرورة تشكيل لجنة المراجعـة فـى مجلـسـسياس

نشـرة  (NYSE)المسجلة لديها، وكذلك أصدرت بورصة نيويـورك لـلأوراق الماليـة 
ـــ ـــع الشـــركات المسجل ـــى جمي ـــة ـإل ـــب فيهـــا ضـــرورة وجـــود لجن ـــديها تطل ة أوراقهـــا ل

 مراجعة فى مجالس الإدارة لجميع هـذه الشـركات كشـرط لتسـجيل أسـهمها اعتبـاراً 
لــــب أن يكــــون جميــــع أعضــــاء هــــذه اللجــــان مــــن م كمــــا تتط٣٠/٦/١٩٧٨مــــن 
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الأعضاء غير المتفرغين من خارج الشركة، كما أن توصيات المجمع الأمريكـى 
  .)٣٩(أيدت هذا الاتجاه (AICPA)للمحاسبين القانونيين 

الأمريكيـة أنهـا تتكـون مـن  اتتشـكيل هـذه اللجـان فـى الشـرك ىلـعويلاحظ 
ـــأعضـــاء جمـــيعهم مـــن الأعضـــاء غ ٥:  ٣ ـــين فـــى مجلـــس ر المتي فـــرغين المعين

الإدارة (كلجنــة فرعيــة عنــه) مــن خــارج الشــركة حتــى يكــون لهــم قــدر مناســب مــن 
من أعضاء مجالس الإدارة أو المديرين السابقين  نوقد يكونو  ،الاستقلال والحياد

لشـــركات أخـــرى أو كبـــار المـــوظفين الحكـــوميين المحـــالين للمعـــاش أو محاســـبين 
أو سياسـيين وخبـراء سـابقين ممـن لهـم خلفيـة علميـة قانونيين أو أساتذة جامعـات 

وعملية فى مجالات المحاسـبة والإدارة والتمويـل، وتعـين لجـان المراجعـة لفتـرة قـد 
جميـــــع أعضـــــائها لضـــــمان اســـــتمرار غييـــــر م تـتـــــيســـــنوات ثـــــم  ٧:  ٣تمتـــــد مـــــن 

   .)٤٠(وللحصول على خبرات وأفكار جديدة استقلاليتهم عن إدارة الشركة
نهـا أسات إلى أن من أهـم واجبـات ومسـئوليات لجـان المراجعـة وتشير الدرا

، ةللـنظم والتقـارير المحاسـبي (The Ultimate monitor)تمثـل المراقـب الأساسـى 
وهى كـذلك همـزة الوصـل بـين الإدارة الماليـة والمحاسـبية والمراجـع الخـارجى كمـا 

إدارة الشـــركة  ط بـــينـقابيـــة داخـــل المشـــروع وتربـــر أنهـــا تقـــيم الأنظمـــة والأنشـــطة ال
  .)٤١(والمراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية بما يؤدى إلى أفضل عائد للمشروع

  :)٤٢(الدراسات مسئوليات لجان المراجعة فى ىحدإوقد لخصت 
تحســين جــودة أداء الوظــائف المحاســبية وإعــداد التقــارير والقــوائم الماليــة  -١

  القوائم.فى هذه  حافصوالتأكد من شفافية وعدالة وكفاية الإ
 زيادة فعالية نظم الرقابة الداخلية وتدعيم استقلال المراجع الخارجى. -٢
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بالشـركة وبـين  ينالتنفيـذي نتحسين الاتصال بين مجلس الإدارة والمـديري -٣
 المراجع الخارجى وزيادة فعالية المراجعة الخارجية وتدعيم استقلالها.

يمة للأعمــال وعــدم د مــن التــزام الشــركة بالممارســات القانونيــة الســلـكــأالت -٤
وهـذه المهـام المـؤثرة لا يمكـن القيـام  ،ات قانونية أو أخلاقيةـوجود مخالف

ناسب من الاستقلال حتى مبها إلا من قبل لجنة يتوافر لأعضائها قدر 
   .يمكنهم تدعيم المراجع الخارجى

ويلاحــظ أن أهــم المهــام الملقــاة علــى عــاتق هــذه اللجــان التنســيق بــين عمــل 
ـــارجــالمراجــع الخ المراجــع الــداخلى  ينى ومجلــس إدارة الشــركة وكــذلك التنســيق ب

يم نظــم الرقابــة، كمــا أنهــا وســيلة الاتصــال بــين المراجــع يــوالمراجــع الخــارجى وتق
ـــين المـــراجعين  حهـــذه اللجـــان دور هـــام فـــى مجـــال ترشـــيلوالإدارة،  واختيـــار وتعي
مـــر يـــدعم اســـتقلال لأا، وهـــذا )٤٣(تعـــابهمأن أو تغييـــرهم، وكـــذلك تحديـــد ـالخارجييـــ

المراجــــع الخــــارجى، فعلــــى الــــرغم مــــن أن قــــوانين الشــــركات تــــنظم أمــــور تعيــــين 
ــــة العامــــة  ــــد أتعــــابهم وتجعلهــــا مــــن ســــلطة الجمعي ــــرهم أو تحدي المــــراجعين وتغيي

فـــــى هـــــذا  كبيـــــراً  يثبـــــت أن الإدارة تلعـــــب دوراً  ىللمســـــاهمين إلا أن الواقـــــع العملـــــ
ى تحديــــد ـتــــراح التغييــــر والتفــــويض فــــالمجــــال مــــن خــــلال الترشــــيح للتعيــــين أو اق

الأتعاب كمـا سـبق القـول ممـا يضـعف مـن موقـف المراجـع ويزيـد ضـغوط الإدارة 
إلا أنه فى حالة وجود لجنة المراجعـة المسـتقلة ، )٤٤(مظاهر استقلاله دعليه ويهد

داخــل مجلــس الإدارة ويكــون لهــا دور أساســى فــى اختيــار المــراجعين الخــارجين 
توصية تعرض للموافقة عليها من قبـل أعضـاء الجمعيـة العامـة وتحديد أتعابهم ك

لال المراجع خاصة لو روعى فى تشكيل لجان قللمساهمين تؤدى إلى تدعيم است
توافر لهـم يالمراجعة أن تتضمن أعضاء من خارج الشركة من الخبراء كما سبق 
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ـــائج أعمـــ ـــة المراجعـــة لنت ال الاســـتقلال عـــن مجلـــس الإدارة، كمـــا أن مناقشـــة لجن
ا يـــــدعم ويزيــــد فعاليـــــة المراجعـــــة هـــــالمــــراجعين ودراســـــة توصـــــياتهم والاســــتجابة ل

 الخارجية.

ويـــرى الباحـــث ضـــرورة الأخـــذ بهـــذا الاتجـــاه مـــن قبـــل هيئـــة ســـوق المـــال فـــى 
مصر بأن تلزم الشركات المساهمة المقيدة أسهمها بالبورصة (بما فيها الشركات 

ين مــن خــارج غلخبــراء غيــر المتفــر م تكــوين لجنــة للمراجعــة مــن ايــتة) بــأن غلقــالم
لين عن إدارتها، وأن يـتم ذلـك تحـت إشـراف هيئـة سـوق المـال، وأن تقالشركة مس

يــــتم تغييــــر جميــــع أعضــــاء اللجنــــة بعــــد فتــــرة زمنيــــة مناســــبة لضــــمان اســــتقلالهم 
ثرين أولتـــدعيم اســــتقلال المراجــــع لخدمــــة أصــــحاب المصــــالح فــــى المشــــروع المتــــ

  لية وذلك تمشياً مع الاتجاه العالمى فى هذا المجال. الما هوالمستفيدين من تقارير 
  : دور هيئة سوق المال فى تدعيم الاستقلال:ثانياً 

ثرين بالمشــروع أتعتبــر هيئــة ســوق المــال ممثلــة لمصــالح المســتفيدين والمتــ
(الطــرف الثالــث) لمــا لهــا مــن دور فــى مراقبــة ملكيــة وتــداول الأســهم، فلــم يتــرك 

ة فى الشركة المساهمة باعتبارهـا قن سلطة مطلـللمساهميالقانون للجمعية العامة 
نظراً للدور الخطير للشـركات المسـاهمة وقـدرتها علـى  لكنتمثل ملاك الشركة، و 

تجميـــع أمـــوال المســـتثمرين فقـــد جعـــل لجهـــات عديـــدة ســـلطة الرقابـــة علـــى هــــذه 
ـــى مجـــالس إدارتهـــا  ـــة عل جمعياتهـــا العامـــة، وأهـــم هـــذه  وأالشـــركات ســـواء الرقاب

سوق المال دور أساسى فـى مراقبـة إعـداد يئة جهات هى هيئة سوق المال، فلهال
ات المســـاهمة المقيـــدة فـــى ســـوق الأوراق الماليـــة لمـــا لهـــذه ـالقـــوائم الماليـــة للشركـــ

هـذه وشـفافية وعدالـة عـرض القوائم وما يسـجل بهـا مـن معلومـات ماليـة وأسـلوب 
م والســندات، ويتــأثر بهــا المعلومــات مــن أثــر هــام فــى تحديــد أســعار تــداول الأســه
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العديــد مــن المســتثمرين ســواء الحــاليين أو المــرتقبين، لــذا فينبغــى أن يكــون لهيئــة 
ســــوق المــــال دور أساســــى فــــى مجــــال تنظــــيم العلاقــــة بــــين الشــــركات ومراجعــــى 
الحسابات لهذه الشـركات ويـتم ذلـك مـن خـلال إصـدار التعليمـات الملزمـة، حيـث 

قابــة علــى قــرارات الجمعيــات ر ل لهــا ســلطة القــد كفــ ١٩٩٢لســنة  ٩٥أن القــانون 
العامــــة للشــــركات إذا ترتــــب عليهــــا الإضــــرار بمصــــلحة فئــــة مــــن المســــاهمين أو 
المســتثمرين، كمــا أن لهــا ســلطة وقــف عمليــات تــداول الأوراق الماليــة إذا ترتــب 

ضرار بمساهمين آخرين، كما أنها تعتمد نشرات الاكتتاب ولا يجوز طرح إها ـعلي
  .)٤٥(ة إلا بعد موافقة الهيئة ووفقاً للشروط القانونية المنظمة لذلكـأوراق مالي

وهــــذا يعنــــى أن القــــانون قــــد أعطــــى للهيئــــة ســــلطات واســــعة للرقابــــة علــــى 
ة ذاتهـا حتـى لا يقـع ضـرر ـالشركات سواء مجالس إدارتها أو الجمعيات العموميـ

رهم، كمـا على مصالح الأطـراف المتـأثرة بالشـركات مـن مسـتثمرين وممـولين وغيـ
أن القــــانون قـــــد ســــمح لأصـــــحاب الســـــندات وصــــكوك التمويـــــل والأوراق الماليـــــة 
الأخرى بتكوين جماعة لحماية مصـالحهم المشـتركة يكـون لهـا ممثـل قـانونى يـتم 

وهــو يمثــل هـــذه  ،بتعيينــه اً اختيــاره بالأغلبيــة المطلقــة ويصــدر رئــيس الهيئــة قــرار 
قضــاء ولــه رفــع الــدعاوى المتعلقــة الجماعــة فــى مواجهــة الشــركة أو الغيــر أمــام ال

حتـــى لـــو كانـــت  ةال الضـــارة بالجماعـــة مـــن قبـــل الشـــركـبإبطـــال القـــرارات والأعمـــ
خطـــار ممثـــل الجماعـــة بموعـــد إقــرارات الجمعيـــات العامـــة، ويجـــب علـــى الشـــركة 

جلســات الجمعيــة العامــة وموافاتــه بجميــع الأوراق المرفقــة بالأخطــار علــى الوجــه 
اهمين، ولــه حــق حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة خطــار المســإالــذى يــتم بــه 

للشــركة وإبــداء ملاحظاتــه دون أن يكــون لــه حــق التصــويت أو التــدخل فــى إدارة 
  .)٤٦(الشركة
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 اً رة فــى الشــركة ســواء كانــت ملكـــثمــتوذلــك كلــه للحفــاظ علــى الأمــوال المس
بالإضــافة إلــى الحفــاظ علــى مصــالح  ،للمسـاهمين أو المقرضــين وحملــة الســندات

افــــــة الأطــــــراف الأخــــــرى ذات المصــــــلحة والمتــــــأثرة بقــــــرارات مجلــــــس الإدارة أو ك
  الجمعية العامة للشركة المساهمة.

لــــذا فلهيئــــة ســــوق المــــال أن تصــــدر القــــرارات التــــى تحــــافظ علــــى مصــــالح 
ــــث وتــــدعم اســــتقلال المراجــــ ــــى فع الخــــارجى حتــــى يصــــدر رأيــــه الـالطــــرف الثال ن

ـــــى  ـــــأثتوالمهنـــــى فـــــى القـــــوائم الماليـــــة الت ـــــاد ت ر بهـــــا مصـــــالح هـــــذه الجهـــــات بحي
ثير من الشركة (العميل الأساسى للمراجع) وحتى لا يجامل أوموضوعية ودون ت

لوجـود مصـلحة لـه  اً الإدارة أو الجمعيـة العامـة نظـر  مجلـسالمراجع الشركة سواء 
  يد تعيينه وتحديد أتعابه.دمن خلال تج

يـة العامـة لأنـه فالمطلوب أن يوفر للمراجع استقلال كامل حتى عـن الجمع
وهــــو وكيــــل عــــن المســــاهمين إلا أنــــه مفــــوض لحمايــــة أصــــحاب المصــــالح فــــى 

ق إطـلاع علـى جميـع ـحـمـن ون ـالمشروع وهو الأقدر على ذلك لما كفله له القان
بدور أكبر مـن مجـرد  جب أن يقوم المراقبفيلذا  ،المستندات والمعلومات المالية

جميـــع الأطـــراف المتـــأثرة ذات وكيـــل للمســـاهمين بـــأن يصـــبح حكمـــا عـــادلا بـــين 
المصــالح فـــى المشـــروع، وهـــذا لا يتحقـــق إذا كــان المراجـــع مجـــرد وكيـــل أو تـــابع 

العامة للمساهمين، وإنما ينبغى أن يوفر له القـانون مقومـات للاسـتقلال  يةللجمع
المطلــق حتــى عــن الجمعيــة العامــة للمســاهمين حمايــة لمصــالح الطــرف الثالــث 

من السلطات الرقابية والتنظيمية  لهيئـة سـوق مزيد ل وهذا لا يتحقق إلا من خلا
المال بصفتها المهيمنة على تداول الأوراق المالية والمسئولة من حمايـة مصـالح 
أصـــحاب هــــذه الأوراق بــــل المســــئولة عــــن حمايــــة الاقتصــــاد القــــومى مــــن عبــــث 
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المضـــاربين وذوى النفـــوس الضـــعيفة ، باعتبـــار أن الشـــركات المســـاهمة صـــروح 
وأن يكــــون المراجــــع بالإضــــافة إلــــى أنــــه مســــئول أمــــام  بــــدية هامــــة، فلااقتصــــاد

الجمعية العامة أن يكون مسئولاً فى الأساس أمام هيئة سوق المـال والتـى ترسـل 
وهــذا  ،إليهــا بصــفة دوريــة نســخة كاملــة مــن القــوائم الماليــة وتقريــر المراجــع عليهــا

المراجــع بــل والرقابــة  يحـتم أن يكــون للهيئــة دور فــى تعيــين وعـزل وتحديــد أتعــاب
عليــه شخصــيا بوضــع القــرارات والإجـــراءات التنظيميــة التــى تكفــل قيــام المراجـــع 

  بعمله بحيدة كاملة وبضمير مهنى حر مستقل. 
ويمكـــن فــــى هــــذا المجـــال الاسترشــــاد بوضــــع هيئـــة تــــداول الأوراق الماليــــة 

(SEC) رجى لمهنـة فى الولايات المتحدة الأمريكية والتـى لهـا سـلطة التنظـيم الخـا
 Broad authorityدة، حيــث أن لهــا ســلطة واســعة ـالمراجعــة فــى الولايــات المتحــ

ــــى وضــــع معــــايير للمحاســــبة  ــــة المحاســــبة والمراجعــــة، ولهــــا ســــلطة ف ــــى مهن عل
 SEC Chief«والمراجعـــــة، كمـــــا اســـــتحدث بهـــــا منصـــــب المحاســـــب العـــــام 

Accountant« ت فشـــل لـــه ســـلطة هامـــة للرقابـــة علـــى المـــراجعين ومتابعـــة حـــالا
 Independence Issues Committeeيتبعــه لجنــة شــئون الاســتقلال و المراجعــة، 

(IIC)  وهى إحدى لجان هيئة(SEC)  والتى لها سلطة الرقابة علـى لجنـة معـايير
 ينالتابعـة  لمعهـد المحاسـب Independence Standards Board (ISB)الاسـتقلال 

(AICPA)فى الولايات المتحدة  ينالقانوني
)٤٧(.  

تحـت رعايـة هيئـة تـداول  ١٩٩٧هـذه اللجنـة سـنة  (AICPA)وقد أنشأ معهـد 
راجعين للشــــركات مــــبهــــدف وضــــع معــــايير الاســــتقلال لل (SEC)الأوراق الماليــــة 

مـــراجعين مـــن  ٤أعضـــاء مـــنهم  ٨العامـــة (المســـاهمة) وتتكـــون هـــذه اللجنـــة مـــن 
AICPA ٤٨(مسئولة عن ثلاثة مهام أساسية هى وهذه اللجنة(:  
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طـــار مفـــاهيمى لتقيـــيم مســـتوى الاســـتقلال لـــدى أعضـــاء معهـــد تطـــوير إ )١(
(AICPA) .  

لال بالتعـــاون مـــع لجنـــة شـــئون قمتابعـــة الموضـــوعات المرتبطـــة بالاســـت )٢(
 .(SEC)التابعة لهيئة تداول الأوراق المالية  (IIC)الاستقلال 

وضع وتطوير المعايير والقواعد التى تمنع منشآت المحاسبة والمراجعة  )٣(
ات تؤثر على الجودة والاستقلال عند مراجعتهم للقـوائم من قبول ارتباط

 المالية لشركات المساهمة.

، الـــــذى )٤٩(المعيـــــار الأول )ISB(أصـــــدرت هـــــذه اللجنـــــة  ١٩٩٩وفـــــى ســـــنة 
أن يفصـحوا للجنـة المراجعـة الموجـودة لـدى  )AICPA(يتطلب من أعضاء معهد 

موجــــودة بــــين العميــــل (الشــــركة محــــل المراجعــــة) كتابــــة عــــن جميــــع العلاقــــات ال
تهــا وكياناتهــا المختلفــة، وأى االمراجــع وأى كيانــات يــرتبط بهــا وبــين الشــركة وإدار 

ه، كمـا يتطلـب هـذا المعيـار أن ـون مؤثرة على استقلالـأحكام أصدرها المراجع تك
ــاً مــع لجنــة المراجعــة للعميــل لمناقشــة الموضــوعات المــؤثرة  يتقابــل المراجــع دوري

  على استقلال المراجع.
 اً ن تنشــئ لجانــبــأن لهيئــة ســوق المــال فــى مصــر أن تسترشــد بمــا ســبق ويمكــ

لمراقبة استقلال المراجعين علـى  غـرار مـا قامـت بـه هيئـة تـداول الأوراق الماليـة 
(SEC)  فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفى هـذا المجـال يقتـرح الباحـث أن تقـوم

  هيئة سوق المال بما يلى : 
جع الحسابات من هيئة سوق المال ومراقبة هـذا ضرورة أن يعتمد تعيين مرا -١

  التعيين واتفاقه مع متطلبات القانون، وكذلك تجديد تعيينه سنوياً.
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فـى حالـة عـزل المراجـع أو  أساسـياً  أن يكون لهيئـة سـوق المـال دوراً ضرورة  -٢
تغييــره ومتابعــة ملابســات وأســباب هــذا التغييــر ويكــون لهــا حــق الاعتــراض 

امة إذا شابه شبهة تعسف أو أن التغيير قد تم لوجود على قرار الجمعية الع
 تحفظات حقيقية أوردها المراجع فى تقريره. 

فـــى تحديـــد مؤشـــرات استرشـــادية للحـــد الأدنـــى  أن يكـــون للهيئـــة دوراً أساســـياً  -٣
ى لأتعــاب مراقــب الحســابات فــى ضــوء خبرتــه وظــروف الشــركة ـوالحــد الأعلــ

أى شـــــركة تخـــــالف الحـــــدود ومحاســـــبة  ،ل والجهـــــد المبـــــذولـوظـــــروف العمـــــ
 الموضوعة للأتعاب، وأن تعتمد أتعاب المراجع من الهيئة.

لمـا وفقـاً مراقبة عدم وجود مصالح مالية للمراجع أو أحـد أقاربـه فـى الشـركة  -٤
 يتطلبه القانون فى هذا المجال.

 هدراسة تحديد حد أقصـى لسـنوات الارتبـاط بـين الشـركة والمراجـع بـأن نجعلـ -٥
 سنوات. خمس مثلا 

دراسـة أثــر تقـديم الخــدمات الاستشــارية وتحديـد مــا هــو مخـالف ومــؤثر علــى  -٦
ع ومنع المراجـع مـن القيـام بهـا وإنـذاره فـى حالـة المخالفـة ثـم ـاستقلال المراج

 عزله إذا تجددت المخالفة.

دراسة مدى التناسـب بـين إمكانيـات المراجـع وحجـم الشـركة المسـاهمة، فـلا   -٧
مكانيــــــات المحـــــدودة بمراجعـــــة شــــــركات يســـــمح للمكاتـــــب الصـــــغيرة ذات الإ

الات نشـــاط واســـعة، وأن يـــتم بالتعـــاون مـــع شـــعبة ـضـــخمة ذات فـــروع ومجـــ
للمهنــة بالنقابــة تصــنيف مكاتــب المراجعــة إلــى مكاتــب  ينالمــزاول ينالمحاســب

وعــدد المحاسـبين والتخصــص سـطة وكبيــرة وفقـاً للحجــم والخبـرة صـغيرة ومتو 
يئـــة والشـــعبة علـــى جـــودة الأداء وجـــود فـــرق تفتـــيش مـــن الهمـــع فـــى العمـــل، 
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ى يكون هنـاك تناسـق بـين مكتـب حتالمهنى فى مكاتب المراجعة وإمكاناتها 
المراجعة وحجم الشركة المساهمة التى يراجعها والحفاظ على مسـتوى جـودة 

ة بـدلا مـن نيــالأداء المهنى فى مكاتب المراجعة وتشجيع تكـوين شـركات مه
 . )٥٠(لحال الآنأداء المهنة بصفة شخصية كما هو ا

لقـة ويـدعم غتعديل النصوص القانونية بما يقلل مـن فـرص تكـوين شـركات م -٨
 د يكون ذلك من خلال :قالاكتتاب العام و 

ادة الحـــد الأدنـــى لـــرأس مـــال الشـــركة المســـاهمة بمـــا يجعلهـــا شـــركة ـزيـــ - 
ة وليســــت مجــــرد شــــركة أشــــخاص تــــم تغييــــر شــــكلها ـمســــاهمة حقيقيــــ

ى تقـــوم شـــركات المســـاهمة بأعبـــاء حتـــو  ،القـــانونى لأغـــراض ضـــريبية
  .وس أموال كبيرةءالمشروعات الضخمة التى تحتاج لر 

ة رأس المــال المكتتــب فيــه وتخفــيض نســبة المؤسســين لأقــل ـزيــادة نسبــ - 
ـــانون الحـــالى٥٠مـــن  كـــأن تصـــبح مـــثلاً  ،% كمـــا هـــو الحـــال فـــى الق
٣٠.% 

% مـــن ١٠عـــدم الســـماح للمســـاهم الواحـــد أو أســـرته بتملـــك أكثـــر مـــن  - 
 ال الشركة. رأس م

تشجيع تداول الأسهم ونقل ملكيتها و توسيع قاعدة الملكية لعدد أكبـر  - 
 المساهمين.من 

وس ءإعطــاء مزيــد مــن المزايــا الاقتصــادية والضــريبية للشــركات ذات ر  - 
الأمــــوال الضــــخمة التــــى تتعامـــــل فــــى المشــــروعات العملاقــــة وتخـــــدم 

 . الاقتصاد القومى والتى تطرح أسهمها فى الاكتتاب العام
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وم بـذلك هيئـة سـوق ـقـتوأن  ،ات يرى الباحث ضرورة تطبيقهـاحتر قوهذه الم
وحتــى يمكــن الحــد مــن  ،المــال لأن وضــعها الرقــابى يكفــل لهــا القيــام بهــذا الــدور

ظــاهرة الشــركات المغلقــة وتــدعيم الــدور الحيــادى المســتقل لمراجــع الحســابات فــى 
  شركات المساهمة. 

  نة فى تدعيم الاستقلال :ثالثاً: دور التنظيم الذاتى للمه

يمثــل تــدخل هيئــة ســوق المــال أو أى جهــات حكوميــة أخــرى فــى شــئون 
لهـــا، والتنظـــيم الخـــارجى مطلـــوب فـــى حالـــة عـــدم كفايـــة  يـــاً خارج اً المهنـــة، تنظيمـــ

التنظــيم الــذاتى للمهنــة، لــذا فمــن الأولــى أن يكــون هنــاك دور للتنظيمــات المهنيــة 
س فـى تنظــيم المهنـة أن تتــدخل جهــات لعـلاج أى ســلبيات حتـى لا يصــبح الأســا

خارجية فـى شـئونها، ومـن أهـم التنظيمـات المهنيـة المنـوط بهـا القيـام بهـذا الـدور 
فى مصر، شعبة مزاولـى مهنـة المحاسـبة والمراجعـة بنقابـة التجـاريين بعـد تعـديل 

لهـا، بالإضـافة  ينعلـى شـئون المهنـة والمـزاول ىوضعها وجعلها المشرف الأساس
لمــا لهــا مــن دور هــام فــى تمثيــل  ،المصــرية ينلمحاســبين والمــراجعإلــى جمعيــة ا

المهنــة فــى الخــارج وتــدعيم شــئونها فــى الــداخل، ويمكــن فــى هــذا المجــال أن يــتم 
ن فـــى الولايـــات القيـــام بـــدور مماثـــل لـــدور المعهـــد الأمريكـــى للمحاســـبين القـــانونيي

شـــئون مـــن خـــلال إنشـــاء لجنـــة خاصـــة لمتابعـــة   (AICPA)المتحـــدة الأمريكيـــة
السابق تنـاول دورهـا تكـون تابعـة للشـعبة أو  ISBومعايير الاستقلال تماثل لجنة 

  مثل :  محددةالجمعية ويكون لها مهام 
  وضع وتطوير معايير المحافظة على الاستقلال لدى مزاولى المهنة.  )١(
 التعاون مع هيئة سوق المال فى مراقبة استقلال مزاولى المهنة.  )٢(
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نظيمـات المهنيـة فـى مصـر دور أساسـى فـى تطـوير كما ينبغى أن يكون للت
  معايير جودة أداء مكاتب المراجعة وإنشاء آلية لمتابعة تطبيق هذه المعايير. 

وقـــد أشـــارت الدراســـات النظريـــة الســـابق تناولهـــا إلـــى أن أهـــم المشـــاكل التـــى 
  تواجه استقلال المراجع هى :

   المصالح بين المراجع والشركة العميل.فى وجود تعارض  - 
 حجم مكتب المراجعة.  - 

 المنافسة بين المراجعين. - 

 تقديم الخدمات الاستشارية. - 

 فترة استمرار المراجع فى مراجعة الشركة العميل. - 

 المرونة فى السياسات المحاسبية. - 

لــذا فيجــب تــوفير معــايير مهنيــة ومتابعــة تطبيقهــا بمــا يــوفر الحمايــة لمزاولــى 
  . مالمهنة فى مواجهة ضغوط الشركة عليه

ما ينبغى العمل على تشجيع وجود كيانات مهنية فـى شـكل شـركات مهنيـة ك
مدنية وأن يكون حق مراجعة الشركات المساهمة مقصور على الشركات المهنية 

  دون المكاتب الصغيرة.
نــب المنظمــات المهنيــة لتنظــيم ســوق التــدخل مــن جابالإضــافة إلــى ضــرورة 

وضــع بعين، وقــد يكــون ذلــك المهنــة بمــا يحــد مــن مخــاطر المنافســة بــين المــراج
حـــدود استرشـــادية لأتعـــاب المراجعـــة وفقـــا لطبيعـــة نشـــاط الشـــركة العميـــل وحجـــم 

.، كــــذلك يمكــــن وضــــع حــــد زمنــــى لفتــــرة .أعمالهــــا، والمخــــاطر المرتبطــــة بهــــا، .
استمرار المراجع فى المراجعة لشركة معينة بما يتـيح الفرصـة لتـداول العمـل بـين 

  المراجعين. 
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عــد الاسترشــادية للقيــام بالخــدمات الاستشــارية للعميــل مــع وضــع بعــض القوا
يـة الملزمـة نلا يضر باستقلال المراجع، والاستمرار فى إصدار المعـايير المهما ب

ة للمخــالفين، وتكــون هــذه الأمــور محــل اهتمــام ـمــع وضــع نظــام للعقوبــات الرادعــ
ــــة الاســــتقلال الســــابق ا ــــحتراقلجن ــــان المهنــــ ههــــا، وذلــــك كل ة للمحافظــــة علــــى كي

  ووضعها فى المجتمع وتقليل حجم التدخل والتنظيم الخارجى لها. 
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  الجزء الثانى 
  الدراسة التطبيقية

  
  أولاً: أهداف وفروض الدراسة التطبيقية :

  ] أهداف الدراسة التطبيقية:١[

تبــار مــدى صــحة فــروض الدراســة عمليــا مــن خــلال اســتطلاع آراء خا   -أ
  عينة ممثلة لمجتمع البحث.

ر مدى ملاءمة مقترحات الدراسـة النظريـة للحفـاظ علـى اسـتقلال ختباا -ب
 المراجع فى الشركات المغلقة.

  ] فروض الدراسة التطبيقية:٢[

  تهدف هذه الدراسة إلى اختبار مدى صحة الفروض التالية:
ن اســـــتقلال وحيـــــاد المراجـــــع يتعـــــرض لمخـــــاطر عديـــــدة فـــــى الشـــــركات أ - 

  المغلقة.
ــــ -  ــــةأتت ــــى  ثر مصــــالح الأطــــراف الخارجي ــــة ف شــــركات مــــن جمهــــور المهن

 المساهمة المغلقة. 

  ثانيا: أسلوب الدراسة:
  ) مجتمع البحث والعينة:١(

تهدف الدراسة إلى استطلاع آراء المـراجعين المـزاولين للمهنـة باعتبـارهم 
ـــــم ت ـــــى أعضـــــاء جمعيـــــة حالمـــــرتبطين بمشـــــكلة البحـــــث، وقـــــد ت ـــــد المجتمـــــع ف دي
ن للمهنــة باعتبارهــا مــن أهــم التنظيمــات المحاسـبين والمــراجعين المصــرية المــزاولي

مثـــل الرئيســـى لمزاولـــى مة الممثلـــة للمهنـــة فـــى مصـــر، كمـــا أنهـــا تعتبـــر النيـــالمه
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المهنـــة المصـــريين فـــى المحافـــل المهنيـــة الدوليـــة، وينتمـــى إلـــى عضـــويتها أغلـــب 
 ىالمكاتــب والمنشــآت المهنيــة الكبــرى العاملــة فــى مصــر، وللجمعيــة الــدور المهنــ

لمزاولـة المقتـرح ل قيامها بالدور الرئيسى فى إعداد القـانون الجديـد الرائد من خلا
ــــة المحاســــبة  ــــى مصــــرو مهن وإعــــداد معــــايير المحاســــبة والمراجعــــة  ،المراجعــــة ف

للمهنــة  ـينالمعمــول بهــا حاليــاً، كمــا تــم تحديــد المجتمــع بأعضــاء الجمعيــة المزاولــ
ن مجموع أعضاء % م٨٩.٥فى محافظة القاهرة والجيزة فقط حيث أنهم يمثلون 

  .)٥١(عضوا ٦٤١بلغ عددهم يالجمعية المشتغلين بالمهنة، حيث 
وقـد تـم أخــذ عينـة عشـوائية مــن مجتمـع البحـث، ويبلــغ حجـم العينـة وفقــا 

  .)٥٢(%٥ ±  مفردة، فى ظل درجة خطأ مسموح به ٢٤٧لقوانين المعاينة 
  ) أسلوب جمع البيانات وقائمة الاستقصاء المستخدمة:٢(

يانات باستخدام أسلوب المقابلة الشخصية مع مفردات العينة تم جمع الب
مــن خــلال زيــارة مكاتــب المراجعــة وتوزيــع قــوائم الاستقصــاء علــى مفــردات العينــة 

ة وتـرك القـوائم للإجابـة عليهـا لفتـرة زمنيـة مناسـبة ـوتوضيح طبيعة وهـدف الدراسـ
عادتها بعــد الإجابــة ثــم متابعــة اســتيفاء القــوائم، وقــد بلــغ عــدد القــوائم التــى تــم اســت

% وهــى التــى تــم تحليــل بياناتهــا ٦٩قائمــة بنســبة رد  ١٧٠عليهــا بصــورة كاملــة 
  فى هذه الدراسة. 

  ساسيين:أوقد استخدمت قائمة استقصاء تشتمل على جزئين 
يتضمن الجزء الأول ثلاثة عشر عنصراً ترتبط بتحديـد طبيعـة الشـركات  - 

ض الدراســة التطبيقيــة و واختبــار مــدى صــحة فــر  ،الدراســة محــلالمغلقــة 
  السابق الإشارة إليهما.



  تقييم مدى استقلال المراجع في شركات المساهمة المغلقة .. دراسة نظرية تطبيقية

  د/ أشرف يحيى محمد الهادى

 

٢٤١  

أما الجزء الثانى فتضمن ستة عناصر لاختبار مدى ملاءمة المقترحات  - 
النظرية السابق تناولهـا فـى المبحـث الثالـث مـن الدراسـة النظريـة للحفـاظ 
علـى دعـم اسـتقلال المراجـع فـى الشـركات المغلقـة مـن خـلال دور لجــان 

لخــارجى للمهنــة مــن خــلال هيئــة ســوق المــال، المراجعــة، ودور التنظــيم ا
  ودور التنظيم الذاتى للمهنة. 

  ) تحليل البيانات :٣(

  تم استخدام مقياس ليكرت بصورة خماسية الدرجات كما يلى :
  موافق جداً، موافق، غير محدد، غير موافق، غير موافق مطلقاً. 

  ولأغراض التحليل تم إعطاء هذه الدرجات أوزان ترجيحية هى :
مـــع اســـتخدام الوســـط ، علـــى التـــوالى   ١   ،  ٢   ،  ٣   ،  ٤  ،  ٥

الحســابى المـــرجح بـــالأوزان وذلــك لكـــل عنصـــر مـــن العناصــر الـــواردة فـــى قائمـــة 
  الاستقصاء.

) بالنسـبة لقيمـة ٠.٥ ± ( وقد تم تحديد مدى لمتوسط الإجابات لكل سـؤال
ى كــل ـجابــة علــكــل وزن للمقيــاس خماســى الــدرجات المســتخدم وذلــك لتحديــد الإ

  عنصر من عناصر القائمة كما يلى :
  

-٣.٥ ١.٥-٢.٥ ١.٥أقل من 
٢.٥ 

٤.٥-
٣.٥ 

أكبر من 
٤.٥ 

المدى 
 المتوسط

غير موافق 
 اً مطلق

غير 
 موافق

 الإجابة  موافق جدا موافق غير محدد

ح فى المجتمع بفترة ثقة لتقدير نسبة الموافقين  ةبنسكما تم استخدام ال١
  .)٥٣(لاختبارصاء احباستخدام إ

  ٠ح -ح 

  )٠ح -١( ٠ح 
  ن
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  =  ٠ص    
  
  
  

  

  عدد الموافقين  حيث ح = 
  ،  ن = حجم العينة   ٠.٥=  ٠، ح

  حجم العينة
 المـوافقين نسـبةويتم استخدام فرض العدم والفـرض البـديل حيـث فـرض العـدم أن 

≥ ٥٠%  
نســــبة رفــــض فــــرض العــــدم وهــــو أن عنــــد والفــــرض البــــديل الــــذى يقبلــــه الباحــــث 

  %٥٠الموافقين >
  ، وقبول الفرض البديل ١.٦٥ ≥ ٠فرض العدم إذا كانت قيمة صويتم رفض 

 .مـدى الإجابـة بموافـقعـن تم استخدام هذا التحليل عندما يقل المتوسـط يو 
أى عنــدما يكـــون المتوســط المحتســـب فــى مـــدى إجابــة غيـــر محــدد أى أقـــل مـــن 

  الموافقين بفترة ثقة من خلال المقدار التالى:  نسبةتم تقدير ي، و ٣.٥
  

  ح) -١ح (    ١.٩٦ ± ح      
  ن
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  ثالثا : نتائج الدراسة التطبيقية:

) الأســئلة المرتبطــة بمفهــوم وطبيعــة الشــركات المغلقــة ومــدى وجودهــا فــى ١(
  الواقع العملى:

بالنســبة لتحديــد مفهــوم الشــركات المغلقــة فقــد كانــت الإجابــة موافــق جــداً  - 
علــى أنهــا شــركات الاكتتــاب المغلــق، كمــا كانــت الإجابــة ٤.٥٣بمتوســط 
كمـا كانـت الإجابـة ، علـى أنهـا الشـركات الأسـرية ٤.١٢متوسـط موافق ب

موافق على أنهـا الشـركات التـى لا يزيـد عـدد المسـاهمين فيهـا كثيـرا عـن 
، وكذلك كانت الإجابة ٣.٩٤عدد أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمتوسط 

علــى أنهــا الشــركات التــى يمتلــك أعضــاء مجلــس  ٣.٨٢موافــق بمتوســط 
  % من أسهمها. ٥٠الإدارة فيها أكثر من 

وقـــد كانـــت الإجابـــة موافـــق علـــى أن هـــذه الشـــركات هـــى الشـــكل الغالـــب فـــى 
  . ٣.٨٢شركات المساهمة فى مصر وذلك بمتوسط 

ـــين هيكـــل كمـــا وافـــق المستقصـــى  ـــى أنـــه لا يوجـــد فصـــل حقيقـــى ب مـــنهم عل
أعضاء الجمعية العامـة للمسـاهمين وهيكـل أعضـاء مجلـس الإدارة فـى الشـركات 

  . ٣.٧٦وذلك بمتوسط  تقريباً  واحداً  يعتبرا شيئاً المغلقة بحيث 
وهــذه النتــائج تتفــق مــع مــا تــم تحديــده فــى الدراســة النظريــة لمفهــوم الشــركات 

  المغلقة وخصائصها. 
  ) الأسئلة المرتبطة باختبار مدى صحة فروض الدراسة التطبيقية :٢(
فــــى تعــــرض لمخــــاطر عديــــدة يأن اســــتقلال وحيــــاد المراجــــع : الفــــرض الأول -أ

  الشركات المغلقة.
  رض كما يلى : فصحة هذا الختبار مدى وقد تم صياغة عدة أسئلة لا
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علـى أن اختيـار المراجـع وتعيينـه  ٤.١٢كانت الإجابة بموافـق بمتوسـط  - 
  فى هذه الشركات يتأثر برأى أعضاء مجلس الإدارة.

علـــى أن قـــرار عـــزل أو تغييــــر  ٤.٠٠كانـــت الإجابـــة بموافـــق بمتوســــط  - 
 ثر برأى أعضاء مجلس الإدارة فى هذه الشركات المغلقة. المراجع يتأ

على أن تحديد أتعاب المراجع  ٣.٨٢كما كانت الإجابة موافق بمتوسط  - 
 فى هذه الشركات يتم بناء على اقتراح مجلس الإدارة فى الأساس. 

ـــدة  -  ـــعأمـــا الســـؤال عـــن مـــدى وجـــود ضـــغوط متزاي المراجـــع فـــى هـــذه  ىل
بمعنـى  ٣.٥<  ٣.٤٧بمتوسـط  در محـدغيـالإجابـة الشركات فقد كانـت 

 عدم الاعتراض على هذا الفرض.

ــــل الإحصــــاء  ــــم تطبيــــق تحلي المــــوافقين >  نســــبة، فوجــــد أن ٠صوقــــد ت
% وعند مستوى معنوية ٩٥قة ثـ% بدرجة ٦٦.٢%، ٥١.٤%، وتتراوح بين ٥٠

بمـا يوضــح صــحة الفــرض بــأن هنـاك ضــغوطا متزايــدة علــى المراجــع فــى  ٠.٠٥
  الشركات المغلقة.

واســتقلال المراجــع لا  ادحيــكمـا كانــت الإجابــة بموافــق علــى السـؤال بــأن  - 
ثر فـــى هـــذه الشـــركات مهمـــا كانـــت الضـــغوط عليـــه وذلـــك بمتوســـط أيتـــ

ــــه ٣.٦٥ ، فبــــرغم ضــــغوط الإدارة إلا أن الالتــــزام المهنــــى للمراجــــع يجعل
  يحافظ على استقلاله الذاتى.

هناك مخاطر تواجه وما سبق يدل على أن المستقصى منهم وافقوا على أن 
فــــى الشــــركات المغلقــــة حيــــث أن مظــــاهر الاســــتقلال  هاســــتقلال المراجــــع وحيــــاد

الإدارة،  مجلـسالخارجى من تعيين وعـزل وتحديـد أتعـاب تكـون خاضـعة لسـلطة 
 ،فـــى هـــذه الشـــركات مـــن مجلـــس الإدارة جــــععلـــى المرا اً كمـــا أن هنـــاك ضـــغوط
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ع لازال يحـــــافظ علـــــى ـاجـــــلمخـــــاطر إلا أن المر لبمعنـــــى أن الاســـــتقلال يتعـــــرض 
استقلاله مهمـا كانـت المخـاطر والضـغوط وقـد يكـون ذلـك بسـبب الالتـزام المهنـى 

ثر مظــاهر الاســتقلال أن بمــا يــدعم اســتقلاله الــذاتى أو الحقيقــى رغــم تـــللمراجعيــ
  رض.لفالظاهرى، بما يوضح صحة هذا ا

ثر فى أتتأن مصالح الأطراف الخارجية من جمهور المهنة : الفرض الثانى -ب
  شركات المساهمة المغلقة. 

  وقد تم صياغة عدة أسئلة لاختبار مدى صحة هذا الفرض كما يلى :
على سؤال أن تقريـر المراجـع يتـأثر فـى الشـركات المغلقـة  الإجابة تكان - 

وعــن  ٣.١٨بمتطلبــات الإدارة وكبــار المســاهمين بغيــر محــدد بمتوســط 
% ٥٠فقين أقل مـن الموا نسبةاتضح أن  ٠الاختبار ص حصاءإتطبيق 

ة لكــن بــالرجوع إلــى عــدد ـبمــا يعنــى أن الإجابــة تتجــه إلــى عــدم الموافقــ
، وعـدد غيــر ٤٠وعـدد الـذين أجـابوا بغيـر محـدد  ٨١المـوافقين فقـد كـان 

غيــر المــوافقين  نســبة% بينمــا ٤٧أى أن نســبة المــوافقين  ٤٩المــوافقين 
  الباقى غير محددين.و % ٢٩

  مهنى الذى يدعم الاستقلال الذاتى للمراجع.وهذا يرتبط أيضا بالالتزام ال
علـــى أن هنـــاك  ٣.٤١كمـــا كانـــت الإجابـــة أيضـــا بغيـــر محـــدد بمتوســـط  - 

لجهـــات الخارجيـــة المتـــأثرة بتقريـــر المراجـــع مـــن لتعـــارض فـــى المصـــالح 
  مستثمرين وجهات تمويل مع مصالح الإدارة والملاك فى هذه الشركات.

% وتتـراوح ٥٠ة المـوافقين > ، وجـد أن نسـب٠وبتطبيق إحصاء الاختبـار ص
، بمعنـى ٠.٠٥ة يـ% وعند مستوى معنو ٩٥% بدرجة ثقة ٦٦.٤%، ٥١.٤بين 
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أن هنــاك تعــارض فــى المصــالح بــين الجهــات الخارجيــة مــن مســتثمرين وجهــات 
  تمويل، وبين إدارة وملاك هذه الشركات المغلقة. 

علــــى أن المســــتثمرين  ٣.٥٣كــــذلك كانــــت الإجابــــة بالموافقــــة بمتوســــط  - 
هـــات التمويـــل وغيرهـــا مـــن الجهـــات الخارجيـــة تعتمـــد بصـــورة أساســـية وج

  على تقرير المراجع فى قراراتهم الخاصة بهذه الشركات.
كمـــا كانـــت الإجابـــة بالموافقـــة علـــى أن المراجـــع يحـــرص علـــى مصـــالح  - 

ـــــك  الشـــــركة والمســـــاهمين حتـــــى لـــــو تعارضـــــت مـــــع مصـــــالح الإدارة وذل
 .٣.٥٣بمتوسط 

رص المراجع على مصالح الشركة حتى لو وبالنسبة للسؤال عن مدى ح - 
تعارضت مع مصالح الجهات الخارجية المتـأثرة بالشـركة مـن مسـتثمرين 

، وبتطبيـق ٣.٢٩وجهات تمويل فقد كانت الإجابة بغير محـدد بمتوسـط 
%، و يرجـع ٥٠وجد أن نسبة الموافقين أقل من  ٠اختبار الإحصاء ص

بنسـبة  ٦٠ث بلـغ عـددهم بغير محدد حي امن أجابو  نسبةزيادة إلى ذلك 
%، وعـــدد غيـــر المـــوافقين ٤٨بنســـبة  ٨٢%، بينمـــا عـــدد المـــوافقين ٣٥
 % بما يوضح أن نسبة الموافقين أكبر النسب. ١٧بنسبة  ٢٨

نهم علـــى حـــرص المراجـــع علـــى مـــومـــا ســـبق يـــدل علـــى موافقـــة المستقصـــى 
حتـــى لـــو تعارضـــت مـــع مصـــالح الإدارة باعتبـــار  ينمصـــالح الشـــركة والمســـاهم

عن المساهمين من الضرورى أن يحافظ على مصالحهم حتى لو  اجع وكيلاً المر 
ا التعـارض فـى ـتعارضت مع مصالح الإدارة وذلـك بتمسـكه باسـتقلاله الـذاتى، أمـ

المصــالح بـــين الشـــركة والجهـــات الخارجيـــة فلـــم يعتـــرض المستقصـــى مـــنهم علـــى 
وممـا  ،قـةثر مصالح الجهـات الخارجيـة مـن جمهـور المهنـة فـى الشـركات المغلأت
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ثر مصــالح الجهــات الخارجيــة مــن أة الفــرض الثــانى القائــل بتـــســبق يتضــح صحــ
  قراض، وغيرهم فى شركات المساهمة المغلقة. إمستثمرين وجهات 

تبــار خوالمــرتبط با وبالنســبة للهــدف الثــانى مــن أهــداف الدراســة التطبيقيــة) ٣(
المراجـــع ات الدراســـة النظريـــة للحفـــاظ علـــى اســـتقلال ـمـــدى ملاءمـــة مقترحـــ

ة فقد تم صياغة أسئلة الجزء الثانى مـن قائمـة ـلقغفى الشركات الموتدعيمه 
  الاستقصاء لتحقيق هذا الهدف وذلك على النحو التالى: 

اء غيـر ـبالنسبة للسؤال المرتبط بأهمية تشكيل لجان للمراجعة من أعضـ - 
هـــا بمـــا يـــدعم اســـتقلال رتداإن عـــمتفـــرغين مـــن خـــارج الشـــركة مســـتقلين 

 حجع الخارجى فقـد وافـق المستقصـى مـنهم علـى ذلـك بمتوسـط مـرجالمرا
٣.٩٤ .  

بالنســبة لــدور هيئــة ســوق المــال باعتبارهــا تمثــل تنظيمــا خارجيــا لمهنــة  - 
ة بالموافقــة علــى أن يكـون لهيئــة ســوق المــال ـالمراجعـة فقــد كانــت الإجابـ

علــى تعيــين المراجــع الخــارجى وتحديــد أتعابــه وذلــك الإشــراف دور فــى 
 . ٣.٦٥مرجح بمتوسط 

كذلك الإجابة بالموافقة على أن يكون لهيئة سوق المال دور رقابى قوى  - 
لحمايـــة المراجـــع فـــى حالـــة عزلـــه وتغييـــره ومتابعـــة أســـباب ذلـــك، وذلـــك 

 . ٣.٨٢بمتوسط مرجح 

بالإضـــافة إلـــى الموافقـــة علـــى أن يكـــون لهيئـــة ســـوق المـــال دورا أساســـيا فـــى 
وى المصــلحة مــن جمهــور ذ نلمشــروع مــحمايــة الأطــراف الخارجيــة المتــأثرين با

وذلــك بمتوســط جهــات التمويــل أو الجهــات الأخــرى  المهنــة ســواء المســتثمرين أو
  .٣.٧٦مرجح 
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 كما كانت الإجابة بالموافقة بأن يتم تعديل القـوانين المنظمـة بمـا يعطـى دوراً 
  . ٣.٧١أكبر لهيئة سوق المال فى هذا المجال وذلك بمتوسط مرجح  ياً رقاب
ــــط وكــــيلا عــــن وبالنســــ -  بة لتطــــوير دور المراجــــع الخــــارجى ليصــــبح لــــيس فق

ثرة أنمـــا يمتـــد دوره لأن يكـــون حكمـــا بـــين جميـــع الأطـــراف المتـــإ المســـاهمين و 
ن يـــنص علـــى ذلـــك فـــى أحة ســـواء داخـــل المشـــروع أو خارجـــه و ذات المصـــل
  . ٣.٩٤ية فقد كانت الإجابة بالموافقة بمتوسط مرجح نالمواثيق المه

للمهنـــة مـــن خـــلال زيـــادة الـــدور  يم ذاتـــينظـــتكـــون هنـــاك ويـــرتبط بـــذلك أن ي
يـــــة خاصـــــة شـــــعبة مزاولـــــى المهنـــــة بنقابـــــة نالرقـــــابى والإشـــــرافى للتنظيمـــــات المه

وأن ينص علـى ذلـك  ٣.٧٦التجاريين، فقد تم الموافقة على ذلك بمتوسط مرجح 
  فى القوانين المنظمة للمهنة. 

تنظــيم قــانونى للعمــل  وبالنســبة لإجــراءات حمايــة الاســتقلال وضــرورة وجــود - 
بالنسـبة لوضـع  ٣.٢٤على توفيرهـا فقـد كانـت الإجابـة بغيـر محـدد بمتوسـط 

  تباط بين المراجع والشركة.ر سنوات للا ٥حد أقصى 
ين > ـبة الموافقــــد أن نســــد وجــــفقـــ ).ص(إلا أنـــه بتطبيـــق اختبـــار الإحصـــاء 

 % عنــد مســتوى معنويــة٩٥% بدرجــة ثقــة ٧١.٩%، ٥٧.٥% وتتــراوح بــين ٥٠
وكانــــت الإجابــــة بالموافقــــة علــــى تصــــنيف مكاتــــب المراجعــــة مــــن حيــــث  ٠.٠٥

إمكانياتهــــا وحجمهــــا لتتناســــب مــــع حجــــم الشــــركة التــــى تراجــــع حســــاباتها وذلــــك 
  . ٣.٨٢بمتوسط 

وبالنسبة للأسئلة حول ضرورة وجود تنظيم قانونى أو تعديل للقوانين القائمة  - 
 ىلـعفقـد كانـت الإجابـة بما يمكن من تقليل فـرص وجـود الشـركات المغلقـة، 

رورة تخفـــــيض نســـــبة ملكيـــــة المؤسســـــين فـــــى رأس المـــــال ـالســـــؤال عـــــن ضـــــ
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٢٤٩  

وبتطبيق اختبار  ٣% بغير محدد بمتوسط ٥٠للشركات المساهمة لأقل من 
% إلا أنـه يلاحـظ أن ٥٠وجد أن نسبة المـوافقين أقـل مـن  ٠)ص(الإحصاء 

بنسبة  ٦٧ين % فى مقابل عدد غير الموافق٤٨.٨بنسبة  ٨٣عدد الموافقين 
  % والباقى غير محددين. ٣٩.٤

 خيصر للتــــ اً كمـــا كانـــت الإجابـــة علــــى ضـــرورة جعـــل الاكتتــــاب العـــام شـــرط - 
ــــر محــــدد بمتوســــط  ــــار ٣.٠٦لشــــركات المســــاهمة، بغي ــــق اختب ــــد تطبي ، وعن

نه يلاحظ أن أ% إلا ٥٠الموافقين أقل من   نسبةوجد أن  ٠)ص(الإحصاء 
% ٣٤بنســــبة  ٥٨المــــوافقين  % وعـــدد غيــــر٥٤بنســــبة  ٩٢عـــدد المــــوافقين 

 والباقى غير محددين. 

بينمــا كانــت الإجابــة بالموافقــة علــى ضــرورة تشــجيع تــداول الأســهم كأســلوب  - 
لنقل ملكيتها وتوسيع نطاق الملكية لعدد أكبر من المساهمين وذلك بمتوسط 

 . ٣.٧١مرجح 
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  النتائج العامة للبحث والتوصيات 

  نتائج البحث: –أ 

  النظرية والتطبيقية يمكن التوصل إلى النتائج التالية :من خلال الدراسة 
يعتبــر اســتقلال المراجــع الخــارجى الدعامــة الأساســية والســمة المميــزة للمهنــة  )١(

إلا تحــول إلــى مراجــع داخلــى لــيس لتقــاريره أهميــة و والتــى يتميــز بهــا المراجــع 
تــــذكر خاصــــة بالنســــبة للمســــتخدمين الخــــارجيين مــــن جمهــــور المهنــــة ســــواء 

ة نيــــذين يعتمــــدون علــــى التقــــارير المهلــــثمرين أو المقرضــــين أو ...، االمســــت
يتمتعون بالحيـاد والاسـتقلال الكامـل عـن الإدارة وذلـك  ينالصادرة من مراجع

  فى مجال القرارات الاقتصادية الاستثمارية والائتمانية وغيرها. 
أظهــرت الدراســات الســابقة أن مــن أهــم المخــاطر التــى يتعــرض لهــا اســتقلال  )٢(

لمراجـــع الضـــغوط التـــى تمارســـها الإدارة علـــى المراجـــع ومـــدى قـــدرتها علـــى ا
التدخل والتـأثير فـى مظـاهر اسـتقلال المراجـع مـن خـلال التـدخل فـى قـرارات 

ختيـار وعــزل المــراجعين وتحديــد أتعــابهم مـن خــلال تأثيرهــا وســيطرتها علــى ا
هــذه الجمعيــة العامــة وكبــار المســاهمين، ومــدى قــدرة المراجــع علــى مواجهــة 

الضــــغوط، ويــــرتبط بــــذلك مســــتوى المنافســــة بــــين المــــراجعين وطبيعــــة ســــوق 
المراجعة، بالإضافة إلى حجم مكتب المراجعة، كما تنبـع قـدرة المراجـع علـى 
مقاومـــة الضـــغوط مـــن وجـــود التـــزام مهنـــى يـــرتبط بوجـــود مســـئولية وعقوبـــات 

ر فـى مـن قبـل المنظمـات المهنيـة ومالهـا مـن دو  ىقانونية، وكـذلك إلـزام مهنـ
فــرض المعــايير المهنيــة ووضــع عقوبــات مهنيــة ملزمــة بالإضــافة إلــى الــوازع 
الشخصـــــى والخـــــوف مـــــن فقـــــدان الســـــمعة. أمـــــا عنصـــــرى تقـــــديم الخـــــدمات 
الاستشارية وفترة الارتباط بـين المراجـع والشـركة محـل المراجعـة فقـد اختلفـت 
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وهنــاك  يـرى أنهـا عوامـل مدعمـة للمراجـع واسـتقلالهن الآراء بشـأنها فهنـاك مـ
  يرى عكس ذلك. ن م

 ،ة علــى شــركات المســاهمةبــة الصــورة الغالـتمثــل الشــركات المســاهمة المغلقــ )٣(
ة حيــث يكــون يويقصــد بهــا عــادة شــركات الاكتتــاب المغلــق والشــركات الأســر 

ــــــار  ــــــة العامــــــة للمســــــاهمين أو كب ــــــاً الجمعي مجلــــــس الإدارة هــــــو نفســــــه تقريب
تج مــــن أســــباب اقتصــــادية المســــاهمين، وتزايــــد صــــورة الشــــركات المغلقــــة نــــا

  م توضيحها.توضريبية وقانونية 
اك إلزام قانونى على جميع الشركات المساهمة بما فيها الشركات المغلقـة ـهن )٤(

بأن يكون لها مراجع حسابات مستقل واحد على الأقل وهذا يـرتبط فـى نظـر 
الباحـــث بأهميــــة تقريــــر هــــذا المراجــــع للجهــــات الخارجيــــة فــــى الأســــاس ذات 

 ى المشروع من جمهور المهنة وليس فقط لخدمة المساهمين.المصلحة ف

تتزايــد المخــاطر التــى يتعــرض لهــا اســتقلال المراجــع فــى شــركات المســاهمة  )٥(
المغلقــــة نتيجــــة لتزايــــد ضــــغوط الإدارة التــــى  يكــــون لهــــا القــــدرة علــــى فــــرض 

ة للمراجـع مـن خـلال قـدرتها علـى يـسيطرتها على مصادر الاسـتقلال الظاهر 
تحديـــد أتعـــاب المراجـــع، ويصـــبح  علـــى و قـــرارات تعيـــين وعـــزل التـــأثير علـــى 

 المراجع عبء إضافى فى مقاومة هذه الضغوط.

تتأثر مصالح الجهات الخارجية من جمهـور المهنـة الـذى يعتمـد علـى تقريـر  )٦(
والاقتصادية المرتبطة بهذه لقرارات الاستثمارية والتمويلية تخاذ ااالمراجع فى 

 الشركات المغلقة. 

ورة لحمايـــــة مصـــــالح الجهـــــات الخارجيـــــة مـــــن جمهـــــور المهنـــــة هنـــــاك ضـــــر  )٧(
ع، بـــأن يـــتم تـــوفير وتـــدعيم اســـتقلال المراجـــع حتـــى ـالمتـــأثرين بتقريـــر المراجـــ
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وجـود تنظـيم ذاتـى م ذلـك مـن خـلال ـيستطيع خدمة مصالح هذه الجهات ويت
المنظمات المهنية المعنية وكذلك وجود تنظيم خارجى مـن للمهنة من خلال 

وق المـــال وكـــذلك تطبيـــق نظـــام لجـــان المراجعـــة فـــى الشـــركات قبـــل هيئـــة ســـ
 المساهمة. 

  التوصيات: -ب
فـــى ضـــوء نتـــائج الدراســـة النظريـــة والتطبيقيـــة هنـــاك العديـــد مـــن التوصـــيات 

  ات من أهمها:حتر قوالم
جميـــع الشـــركات المســـاهمة خاصـــة المقيـــدة فـــى ســـوق الأوراق الماليـــة إلـــزام  )١(

توافر لهـم يخارج الشركة من الخبراء  بتكوين لجان للمراجعة من أعضاء من
الاستقلال عن مجلـس الإدارة وتحـدد اختصاصـات لجنـة المراجعـة بمـا يـدعم 

  .يناستقلال المراجعين الخارجي
زيــــادة وتــــدعيم دور التنظــــيم الــــذاتى للمهنــــة مــــن خــــلال التنظيمــــات المهنيــــة  )٢(

زام فى خاصة شعبة مزاولى المهنة بنقابة التجاريين وأن يكون لها سلطة الإل
إصــدار ومتابعــة الالتــزام بالمعــايير المهنيـــة خاصــة معــايير المحافظــة علـــى 
الاســتقلال وتــوفير الحمايــة لمزاولــى المهنــة فــى مواجهــة عملائهــم، وإصــدار 
الإرشــادات المهنيــة لتنظــيم ســوق المهنــة والمنافســة بــين المــراجعين، ووضــع 

تنظيمــــات ووضـــع ال ،اء المراجـــع فــــى مراجعـــة شـــركة معينــــةقــــحـــد أقصـــى لب
  المناسبة لتنظيم تقديم الخدمات الاستشارية. 

الاهتمــام بتكــوين كيانــات مهنيــة كبيــرة مــن خــلال انــدماج المكاتــب الصــغيرة  )٣(
ن يتم تصنيف مكاتب المراجعة من حيث إمكانياتها وحجمها لتتناسب مـع أو 

  حجم الشركة التى تراجع حساباتها.
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مراقبــة المهنــة والإشــراف ضــرورة أن يكــون لهيئــة ســوق المــال دور أكبــر فــى  )٤(
عليهــا بالتعــاون مــع الهيئــات والتنظيمــات المهنيــة، فهنــاك ضــرورة لأن تقــوم 
هيئـة سـوق المــال بمراقبـة مجـالس الإدارات والجمعيــات العامـة للشـركات مــن 

ســابات وتجديــد تعيينــه مــن حخــلال ممثلــين لهــا، وأن يعتمــد تعيــين مراجــع ال
الة عزل المراجع ومتابعة ملابسـات الهيئة، وأن يكون لها دور أساسى فى ح

وأســباب ذلــك، وكــذلك إصــدار مؤشــرات استرشــادية لحــدود أتعــاب المراجعــة 
بالتعـــاون مـــع المنظمـــات المهنيـــة وفـــى ضـــوء ظـــروف العمـــل وحجـــم الجهـــد 

  المبذول وحجم الشركة وخبرة المراجع. 
ـــــذلك بالتعـــــاون مـــــع  )٥( ـــــة مختصـــــة ب ـــــة اســـــتقلال المـــــراجعين وإنشـــــاء لجن مراقب

ت المهنيــة لمتابعــة مشــاكل ومخــاطر الاســتقلال وإصــدار التوصــيات المنظمــا
  والمعايير اللازمة.

تعــديل التشــريعات لتخفــيض نســبة ملكيـــة المؤسســين فــى رأس مــال شـــركات  )٦(
%، مع تشجيع تداول الأسهم وتوسيع نطـاق الملكيـة ٥٠المساهمة لأقل من 

  وجود الشركات المغلقة. صوتقليل فر 
راجـــع ليمتـــد ليصـــبح حكمـــا بـــين جميـــع الأطـــراف الاهتمـــام بتطـــوير دور الم )٧(

المتأثرة بالمشروع وليس فقط وكيلا عن المساهمين، وتنمية وعى المـراجعين 
إحساســـهم بالمســـئولية، لتـــدعيم اســـتقلالهم الـــذاتى وذلـــك مـــن خـــلال بـــرامج و 

  التدريب المهنى المستمر. 
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 ) ١قم (مادة ر  ١٩٥١لسنة  ١٣٣قانون مزاولة المهنة رقم  )٥٠(

 ٢٠٠١جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، التقرير السنوى،  )٥١(

المعاينــــــة د.جــــــلال مصــــــطفى الصــــــياد، د. مصــــــطفى جــــــلال مصــــــطفى،  )٥٢(
 .١٠٩-١٠٦القاهرة ، مكتبة عين شمس، ص ص الإحصائية، 

، ص ١٩٩٣القـــاهرة، مقدمـــة فـــى الطـــرق الإحصـــائية، د. محمـــد حبيـــب،  )٥٣(
 . ١٨٧-١٦٧ص
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  مراجع البحث
  جع العربية:أولا المرا

مجلـــة المـــال ، »ســـتقلال مراقـــب الحســـاباتا«د. إبـــراهيم رســـلان حجـــازى،  - 
  .١٩٨٢، يولية ١٥٩العدد والتجارة، 

المعاينـــــــة ، د. مصـــــــطفى جـــــــلال مصـــــــطفى، دايد.جـــــــلال مصـــــــطفى الصـــــــ - 
 القاهرة، مكتبة عين شمس، بدون سنة نشر. الإحصائية، 

والمخـــاطر التـــى مفهـــوم الاســـتقلال فـــى المراجعـــة «د. ســـامى وهبـــه متـــولى،  - 
كليـة تجـارة عـين شـمس، العـدد والتجارة،  للاقتصادالمجلة العلمية ، »تهدده

 .١٩٩٠الثانى 
نـــة المراجعـــة ودورهـــا فـــى زيـــادة فاعليـــة عمـــل جل«______________ ،  - 

كليــــة والتجـــارة،  للاقتصــــادالمجلـــة العلميـــة ، »المـــراجعين ودعـــم اســــتقلالهم
 .١٩٩٢تجارة عين شمس، العدد الثانى 

، »جىر لال المراجع الخـاقنحو نموذج مقترح لاست«عباس أحمد رضوان،  د. - 
، كلية تجارة المنصورة، المجلـد التاسـع، المجلة المصرية للدراسات التجارية

 .١٩٨٥العدد الثالث، الجزء الثانى، 
دراســة اختباريــة لــبعض العوامــل المهمــة المــؤثرة «د. عبــد االله قاســم يمــانى،  - 

مــن وجهـــة نظـــر المـــراجعين والمقرضـــين  ىخـــارجلال المراجـــع القعلــى اســـت
، مجلــة الإدارة العامــة، »ومحللــى الاســتثمار فــى المملكــة العربيــة الســعودية

 .١٩٩١، يوليو ٧١عدد 
المراجعـــة د. عبــد المـــنعم محمــود عبـــد المــنعم، د. عيســـى محمــد أبـــو طبــل،  - 

 . ١٩٨٢القاهرة، دار النهضة العربية، أصولها العلمية والعملية، 
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الأســـباب المحتملـــة لتغييـــر المراجـــع القـــانونى «أحمـــد أبـــو الحســـن،  د. علـــى - 
عــدد مجلــة الإدارة العامــة، ، »دراســة ميدانيــة فــى المملكــة العربيــة الســعودية

 .١٩٩٣، يناير ٧٧
قــــــانون شــــــركات المســــــاهمة وشــــــركات التوصــــــية بالأســــــهم والشــــــركات ذات  - 

مطـــــابع ، الهيئـــــة العامـــــة لل١٩٨١لســـــنة  ١٥٩المســـــئولية المحـــــدودة، رقـــــم 
 .٢٠٠٣، سنة ٢٣الأميرية، الطبعة 

ـــانون ســـوق رأس المـــال، رقـــم  -  ـــة، الهيئـــة  ١٩٩٢لســـنة  ٩٥ق ـــه التنفيذي ولائحت
 .٢٠٠٣، سنة ١٢العامة للمطابع الأميرية، الطبعة 

، الهيئـــة ١٩٥١لســـنة  ١٣٣قـــانون مزاولـــة مهنـــة المحاســـبة والمراجعـــة، رقـــم  - 
 ، ١٩٨٦العامة للمطابع الأميرية، طبعة سنة 

 . ١٩٩٣، القاهرة، مقدمة فى الطرق الإحصائيةحمد حبيب، د. م - 

أساســـــيات المراجعـــــة، د.محمـــــد نصـــــر الهـــــوارى، د. أحمـــــد ســـــلطان محمـــــد،  - 
 القاهرة، مكتبة غريب، بدون سنة نشر.

ســـلوكيات المعهـــد المصـــرى للمحاســـبين والمـــراجعين، مشـــروع ميثـــاق آداب و  - 
داب وســلوكيات مصــر العربيــة، مــؤتمر ميثــاق آمهنــة المحاســبة بجمهوريــة 
 . ١٩٩٣مهنة المحاسبة، القاهرة، 

نقابـــة المحاســـبين والمـــراجعين، دســـتور مهنـــة المحاســـبة والمراجعـــة، القـــاهرة،  - 
١٩٥٨ . 

الإنعاكســــات والعوامــــل المســــببة لظــــاهرة تغييــــر «هشــــام عبــــد الحــــى الســــيد،  - 
المــــراجعين مــــن وجهــــة نظــــر الشــــركات المســــاهمة والمــــراجعين فــــى الواقــــع 

، كليـــة تجـــارة بنـــى ســـويف، الدراســـات الماليـــة والتجاريـــةمجلـــة ، »المصـــرى
 . ١٩٩٦العدد الأول، السنة السادسة، يناير 
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